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 ملخص البحث  

  لدولة الكويت ودولة قطر، مبرزا  يتناول هذا البحث التحليلي المقارن، زاوية من الزوايا للقانون الدستوري،  

السلبيات والإيجابيات من أحكام هاذين الدستورين، متطرقين. أولا  في المبحث الأول بشيء من تاريخ الوثائق  

البحث. مستكملين في  تاريخية قبل الخوض في صلب موضوع  القارئ لمحة  للبلدين، لإعطاء  الدستورية 

بها من خصائص شكلية مب الحالية، وما  الوثائق  الحديث عن  الثاني،  الدستور، المبحث  ينين طريقة وضع 

هي عدد الوثائق التي يحملها. وفي المبحث الثالث، وبعد استبانة شيء من تاريخ    جمود ومرونة الدستور، ما

الوثائق الدستورية للبلدين، وبعد معرفة خصائص الدستور الحالي، نفتح بينهم في المبحث الثالث بما يختلفان 

للبلدين وخصائص الدستور الحالي  بهان به، ليكتمل عند القارئ صورة واسعة من معرفة تاريخ الوثائق  ويتشا

ناحية شكلية، ليكون بعد ذلك عند الدخول للمباحث الثلاثة الأخرى، والتي بها  أو الفوارق ما بينهم من  هم 

فهم فسيح وإدراك منبسط  سنكون وصلنا لصلب هذا البحث من مقارنات موضوعية غير شكلية، ليكون في  

مواضيع  -الباب الثاني من الدستور،    لما سيكون في المباحث الثلاثة الموضوعة. وفي المبحث الرابع، فتحنا

في هذا الباب عرجت مواد الدستور عن قواعد -جميع الأبواب في الدستور الكويتي والدستور القطري متشابه  

، نقدم مادة بها المجتمع للدولة ومقوماته الأساسية التي على الدولة مراعاتها، وطرحنا المواد الأكثر اختلافا  

تسد هذه السلبية،   حدى الدستوريين، وتقابلها إيجابية من مادة أخرى للدستور الذي يحمل إيجابيةإسلبية من  

ع، المواضيع للمادتين والمراعاة كذلك في المقارنات الأخرى. والمبحث الخامس وهو الباب الراب  ةمع مراعا

التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما لها من   العامة، وهي  المواد الدستورية أحكاما  للسلطات  وفيه رسمت 

صلاحيات وما عليها من التزامات يجب مراعاتها، فطرحنا بعض النصوص السلبية وما فيها من اعوجاج  

ام الدستور. والمبحث السادس وقابلناها بنصوص إيجابية تمحي هذا الاعوجاج الغير محمود وجوده في أحك

عد من أهم موضوعات البحث وموضوعات العمل بمواد الدستور أو تعطيلها،  وهو الأخير لهذا البحث، وي  

فبينا الحجة السليمة التي من خلالها يباح تعطيل العمل بمواد الدستور وتوقيفها مؤقتا  لحين أن ترفع الأسباب  

وف الحجية.  هذه  بنيت  أساسها  على  البحث، التي  فتح صفحات  يكفي عن  ولا  يغني  لا  الملخص  الختام،  ي 

 المخلص هو فقط أداة لمعرفة ماذا سيتطرق له من موضوعات في البحث. 

 الدستور الكويتي، الدستور القطري، النظام الدستوري، مقارنة تشريعات. الكلمات المفتاحية: 
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Research Summary 

This comparative analytical research addresses an aspect of constitutional law for 

the State of Kuwait and the State of Qatar, highlighting the negatives and positives 

of the provisions of these two constitutions. First, in the first section, we cover 

some history of the constitutional documents of both countries, giving the reader 

a historical overview before delving into the core subject of the research. 

Continuing in the second section, we discuss the current documents and their 

formal characteristics, explaining the method of establishing the constitution, the 

rigidity and flexibility of the constitution, and the number of documents it contains. 

In the third section, after clarifying some history of the constitutional documents 

of both countries, and after understanding the characteristics of the current 

constitution, we explore their differences and similarities to provide the reader 

with a comprehensive picture of the history of both countries’ documents, the 

characteristics of the current constitution, and the main formal differences between 

them. This prepares the reader for the next three sections, where we will reach the 

core of this research through objective rather than formal comparisons, allowing 

for a broad understanding and awareness of what will be in the three established 

sections. In the fourth section, we open the second chapter of the constitution – the 

topics of all chapters in the Kuwaiti Constitution and the Qatari Constitution are 

similar – in this chapter, the constitutional articles addressed the rules of society 

for the state and its basic components that the state must observe. We presented 

the most different articles, offering an article with a negative aspect from one of 

the constitutions, and corresponding it with a positive article from the other 

constitution that addresses this negative aspect, while considering the subjects of 

both articles and also the other comparisons. The fifth section is the fourth chapter, 

in which the constitutional articles established provisions for public authorities – 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p6


 
 

148 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (3), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p6                                             E-ISSN 3050-0044
   

executive, legislative, and judicial – and their powers and obligations that must be 

observed. We presented some negative texts and their flaws, and compared them 

with positive texts that eliminate these undesirable flaws in the constitutional 

provisions. The sixth and final section of this research is considered one of the 

most important topics of research and topics of applying or suspending 

constitutional articles. We explained the valid justification through which it is 

permissible to temporarily suspend the application of constitutional articles until 

the reasons upon which this justification was built are removed. In conclusion, the 

summary is not sufficient and does not replace opening the pages of the research. 

The summary is only a tool to know what topics will be addressed in the research.  

Keywords: Kuwaiti Constitution, Qatari Constitution, Constitutional System, 

Comparison of Legislation. 

 المقدمة 

ي هذا البحث التحليلي المقارن لبعض الجزئيات لمواضيع مختلفة من أبواب الدستور، وحددنا 
ن فن سنبي 

هذه الأبواب وهي ثلاثة أبواب، الباب الثالث/ الباب الرابع/ الباب الخامس، وسبب اختيار هذه الأبواب  

ن الدستورينأ فيهم  الثلاثة، لوضوح    الاختلافات ما بي 
ي أ، و ةجابيه أو سلبي إسواء كانت اختلافات    كثر

ما فن

ي يتضح  
ي هذا البحث عن  أ لقارئهم  الباب الأول والثانن

ن هناك تجانس وتوافق فيما بينهم، فلا أخوض فن

 أذكرهم والتطرق لأبوابهم، والسبب  
 
 كما ذكرت بوجود التجانس والتشابه، ثانيا

ً
ن يكون  هذا البحث لأ  ولا

ي الأبواببحث مطول وفيه المقارنة بجميع المواد  
نما نرفع المواد الواضحة بها الاختلاف، إو   المختارة،  فن

ية. أ و تكون المحاولة ي المذكرة التفسث 
ي لم تذكر فن

ب المقارنة عل المواد الت   ضن
 
 يضا

ي هذه المواد ستكون بشكل مختصر عل ما امتلكه من معرفة وعلم بالقانون الدستور أكما  
ي، ن المقارنة فن

ء فهذا من نفشي وأحسن النظر لأغلبكم  أفإن   ي
بما أخطأت به،   عذار والأ صلاح الخطأ بصواب  إخطأت بش 

ي هذه المقارنة وبينت الفوارق فهذا توفيق من عند الله سبحانه،إو 
 تمنا الفائدة للجميع. أ وبه   ن أصبت فن

، ثم بعد ذلك يكون الحديث   ن ء من تاري    خ الوثائق الدستورية للدولتي  ي
ي المقارنات، ش 

وسنذكر قبل السث  فن

ن الفوارق  ي والدستور القطري وما بهم من خصائص، وعل ذلك البيان نبي ّ
عن تكوين كل من الدستور الكويت 

نما الغاية هو إظهار تاري    خ الوثائق، وتكوينات إمخل وفيه التقصث  و يكون    ألا   والتشابهات بينه، ونتمتن 

 الوثائق الحالية وخصائصهم، بصورة مختصرة تعريفية عل مستوى تعمق البحث. 

البحث   هذا  أساس كتابة  ي 
فن سنخوض  ذلك  بعد  من ثم  لكل  والسلبيات  الإيجابيات  وإبانة  )المقارنة(، 

ي والدستور القطري
ي عل الدستور القطري بما تقابل هذه  إ، ووضع  الدستور الكويت 

يجابية الدستور الكويت 
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ي   إيجابياتهمن الدستور القطري، والعكس بالدستور القطري وضع    ةسلبي  يجابيةالإ 
عل الدستور الكويت 

. الإ وما تقابل هذه  ي
 يجابية سلبية من الدستور الكويت 

ن الدستورية، والتمعن بما تحمله المواد الدستورية من   والهدف من هذا البحث، التوعية العلمية بالقواني 

نَ غايات الدستور.  ي 
ُ
ي عليها ت

 كلمات أسست قواعد الدولة، والت 

 الدستوري لدولة الكويت ودولة قطر المبحث الأول: تطور النظام 

ي هذا  
ن من وثائق دستورية، لدولة الكويت ودولة فن ي مرت عليها الدولتي 

ن التطورات الت  المبحث وبه سنبي 

قطر، بشكل مبسط وغث  معمق بالأحداث التاريخية والسياسية، فقط معرفة ثقافية لمراحل نشأة وظهور  

 النظم القانونية من مفهوم القانون الدستور. 

  : المطلب الأول: تطور النظام الدستوري لدولة الكويت .1

ف عل  لم يكون لها حاكم، فكانت لا يوجد لها دستو   ١٧٥٦دولة الكويت قبل عام   ر مكتوب ولا حاكم يش 

هل الكويت، وهناك  ألزامية عل  عراف تكونت تكوين يتصف بالإأهل الكويت، لكن هناك مبادئ و أأمور  

م بها لا يعاقب بعقوبة مالية  عراف خاصة تكون لها إلزامية عل أهلها، ومن لا يأكذلك   ن و عقوبة مقيدة  ألث 

ها من العقوبات، فقط يبوخ ت ي عام  للحرية وغث 
، وفن لى إهل الكويت بحاجة  أ شعر    ١٧٥٦وبيخ اجتماعي

ي وتم أحاكم يتولى إدارة  
مورهم وخلافاتهم فيما بينهم، وتم تزكية أسرة آل صباح من قبل المجتمع الكويت 

 اختيار الشيخ صباح بن جابر بن سليمان الصباح للحكم.  

ما يقارب القرن ونص من التاري    خ،    ١٩٢١، وإلى عام  ١٧٥٦وبعد تولىي الشيخ صباح بن جابر الصباح عام  

السياسية   الظروف  ت  العام  تغث  هذا  ي 
وفن والاجتماعية،  ي   ١٩٢١والاقتصادية 

مبارك    توفن سالم  الشيخ 

فعل   الش أ الصباح،  وفاة  الصباحثر  سالم  عام    ،يخ  آل صباح  مع  الكويت  وجهاء  ،  ٢٢/ ٢/ ١٩٢١اجتمع 

بمطالبات تغيث  طريقة الحكم، وعل ما تم من اجتماع وبما ان  به من مطالبات، دونوا اول وثيقة دستورية  

ت لأنشاء اول مجلس شورى عام   ي مسؤوليات الحكم،    ١٩٢١مكتوبة، وعل هذه الوثيقة سث 
ليشارك فن

ي منطقة الخليج  وكذلك رسخت مفهوم الديموقراطي 
ي الحكم، ولكن هذه التجربة الفريدة فن

ة والمشاركة فن

 .
ً
 لم تدم طويلا

ي  
ب  ١٩٣٨عام  وفن الكويتيون  رأى  ما  الحركة  أ بعد  مطالبات  وبعد  الحكم،  نظام  بتوازن  ورة  ضن هناك  ن 

واف الحكم،  نظام  بتغث   الصباح عل  الإصلاحية  الجابر  أحمد  الشيخ  يوليو  أنشاء  إق  يعي 
تش  مجلس  ول 

يعية. ١٩٣٨  ، ومن هنا بدأت حياة السلطة التش 

يعي الأول، وضع المجلس الوثيقة  
الدستورية الأولى، وقدمها للشيخ وبعد انتخاب أعضاء المجلس التش 

،  ١٩٣٨/ ٧/ ٢حمد الجابر الصباح، ووافق عليها بعد تغث  )نحن أمث  الكويت( إلى )نحن حاكم الكويت( عام  أ
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يعي الأ
التش  المجلس  تم حل  الوثيقة حت   بهذا  الحاكم  وعمل  أعلن  المجلس  ه سيحكم ن أول وبعد حل 

لى البلاد، وهذا ما حدث إ ن يعود الهدوء والاستقرار أ لى إجراء انتخابات جديده إالكويت بمفرده ولا ينوي 

ي عام 
يعية، ونتحدث تفصي ٢٠٢٤فن  عن التعطيل بالمبحث السادس. بتعطيل مواد السلطة التش 

 
 ليا

ي وهو بنفس العام   ةولم تمر فث  
يعي الثانن

طويلة وعادة الحياة للمجلس، وتم انتخاب أعضاء مجلس التش 

، والذي فيه قدم للحاكم الشيخ أحمد  ي
يعي الثانن

ي المجلس التش 
يعي الأول؛ وفن

الذي حل فيه المجلس التش 

الصبا  تضمن  الجابر  للمجلس  جديد  دستور  وع  مش  حق إح  حينها  ي 
فن ف  واعث  القديم،  الدستور  لغاء 

اض للحاكم بقرارات المجلس الذي جعل المجلس مجرد مجلس استشاري. وتم كذلك حل المجلس  الاعث 

 بعد موافقة عل الوثيقة الدستورية الثانية. 
 
 1  نهائيا

ي ليس لها سيادة كاملة،    ١٩٦١/ ٦/ ١٩وبعد استقلال الكويت بتاري    خ  
ة الانتقالية من الكويت الت  أتت الفث 

ي ليس لديها شخصية دولية، وس
ي إيادتها ناقصة بشؤونها الخارجية،  والت 

لى دولة الكويت المستقلة والت 

ة الانتقالية هناك  تتمتع بشخصية دولية ومسئولية كاملة بجميع شؤنها الداخلية والخارجية، وب  هذه الفث 

رقم   ال  ١٩٦٢لسنة  ١قانون  )وهي  المؤقت  الدستور  يعتث   الخصائص  والذي  من  وله  الثالثة(،  ن  أ وثيقة 

ويعتث  دستور   مادة  ٣٨سالم الصباح وحده، ويحمل  دستور وضع بطريقة المنحة من الشيخ عبدالله ال

ة الانتقالية، بعد الاستقلال.   مختصر ومؤقت، وطبقت مواد هذا الدستور بالفث 

ر  ي  أمث  مرسوم  صدر  الكويت  استقلال  إعلان  جراء إلى  إبالدعوة    ١٩٦١/ ٨/ ٢٦بتاري    خ    ١٢قم  وبعد 

   انتخابات عامة لمجلس تأسيشي يتولى إعداد دستور البلاد. 

ي عام  
انتهى المجلس التأسيشي من مناقشة جميع أبواب الدستور ومناقشة المذكرة    ١٩٦٢/ ١١/ ١١وفن

ية التابعة للدستور وهذا   ية، ووافق عليه الشيخ االتفسث  ن للمذكرة التفسث  ستغرق سبع جلسات وجلستي 

 الراحل عبد الله السالم وأصدر الدستور الدائم لدولة الكويت. 

2.  : ي
 : تطور النظام الدستوري لدولة قطر  المطلب الثان 

، و   ١٨٥١دولة قطر قبل عام   ي ي الخليج العرن 
ي كانت كما كان حال العرب فن

بعد تولىي الشيخ محمد بن ثانن

ي    ول حاكم لقطر استطاع الشيخ محمد أهو  
ثانن ة  أبن  الفث  ي هذه 

القبائل، وكانت فن ن  ن يجمع ويؤلف بي 

ي قطر بالأمور  
ي تميم، واستمر الحالة فن

ن القبائل وهو كان شيخ لقبيلة بتن الأمور معقدة وليس منظمة بي 

الداخلية   الأمور  ينظمان  اللذان  وهما  للحكم،  المصادر  هي  والأعراف  الدين  وكان  الحاكم  بيد  الداخلية 

 . ١٩٧٠ول وثيقة دستورية لقطر وكانت وثيقة مبدئية عام أبينهم حت  صدور  والمنازعات ما 

 
1-  ، ي

ي راجع: د/عادل الطبطبان 
 ( ٣٠٠ ،٣٠١) الكويتالنظام الدستوري فن
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ي كتاب ]وقفات دستورية[   فليس هناك معلومات كافية بهذا الدستور،  ١٩٥٣ما دستور قطر لعام أ
وذكر فن

يبية داخل قطر لعام   ، ورغم نش  هذه اللائحة ١٩٥٤د/حسن السيد "هو الذي صدرت بموجبه لائحة ضن

ي جريدة الخليج قبل إنشاء الجريدة الرسمية لدولة قطر عام  
يعات    ١٩٦١فن ي مجموعة تش 

ها فن وأعيد نش 

ي مجموعة ١٩٥٣قطر، إلا أن دستور قطر لعام 
يعات قطر  لم ينش  فن  1.  تش 

ول  أ، وهي  ١٩٧٠ المؤقت الذي صدر عاموب  هذا يكون هناك وثيقة دستورية مؤقتة، وهي النظام الأساشي 

وثيقة دستورية لقطر، وبعد تولىي الشيخ خليفة بن حمد الحكم، تم تعديل النظام الأساشي المؤقت لعام  

ي  ١٩٧٠
ي عهد الشيخ خليفة صدر فن

الوثيقة الدستورية الثانية،    ١٩٧٢عام  ، وبعد الانتهاء من التعديل فن

ي تسمى النظام الأساشي المؤقت، لكن قبل هذه الوثيقة هناك مرحلة انتقالية لقطر وهي الاستقلال 
وهي الت 

الكاملة لإدارة شؤونها ١٩٧١/ ٩/ ٣عام   ، وتحولت إلى دولة قطر ذات الشخصية الدولية لها المسؤولية 

 الداخلية والخارجية. 

ور القطري الدائم، ، كان من أولوياته وضع الدست١٩٩٥وبعد تولىي الشيخ حمد بن خليفة مقاليد الحكم عام  

ي عام  
ي رقم ) أصدر قرار  أ  ١٩٩٩وفن ( من ٣عداد الدستور، والمادة )إبتشكيل لجنة    ١٩٩٩( لسنة  ١مث 

تاري    خ   ي 
وع الدستور خلال ثلاث سنوات، وفن يُعد مش  بأن  تسلم الشيخ حمد    ٢٠٠٢/ ٧/ ٢القرار نصت 

ي تاري    خ  
ية، وفن (  ٣٨)   أصدر الشيخ حمد مرسوم رقم  ٢٠٠٣/ ٤/ ١٥وثيقة الدستور الدائم ومذكرته التفسث 

وع الدستورية، وبعد المو   ٢٠٠٣لسنة   ن للاستفتاء عل مش  ن بنسبة يدعوا فيه المواطني  افقة من المواطني 

ي شهر يونيو سنة    ٩٦تفوق  
ه بتاري    خ  الدستور الدائم وت   ٢٠٠٤أصدر الأمث  فن ه   ٢٠٠٥/ ٦/ ٨م نش  وبنش 

ن التنفيذ والإ  ي العمل بنصوصه. يكون دخل حث 
 لزام  فن

ي والدستور القطري 
: خصائص الدستور الكويت  ي

 المبحث الثان 

ي هذا المبحث عن المسائل الشكلية للدستورين وما لهم من خصائص، دون الدخو 
ل  سيكون الحديث فن

ح المطول عن الدساتث  و  ي الش 
بشكل مباسر  دون التطرق لمقدمات عن الدساتث   نما سندخل  إنواعها…،  أفن

 وأنظمة الحكم. 

ي  .1
 : المطلب الأول: خصائص الدستور الكويت 

  ) ن الشعب واضع المواد الدستورية )المجلس التأسيشي دولة الكويت، دستورها وضع بطريقة العقد ما بي 

ي وضع وإنشاء 
الوثيقة الدستورية، وب  هذا لا يكون  ورئيس الدولة المصدق عليه )بتوقيع( فهما متساويان فن

ي وضع الوثيقة الدستورية، وتتكون من وثيقة واحدة. 
ن فن ن متساويي   طرف أعل من الطرف الأخر، والطرفيي 

 
ن سيد، صفحة )  - 1  (.      ٤٠انظر: وقفات دستورية، د/ حسي 
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 أيت، دستور جامد والسبب بذلك،  دستور دولة الكو 
 
ن العادية، ثانيا ، لاختلاف طرق تعديل عن القواني 

ً
ولا

ة لجمود   ات  ومن الأسباب المعتث  الدستور، لوجود حصرن يمنع التعديل لبعض النصوص والمواضيع لفث 

، مثل مواد )  ي حملت المنع والحصرن
( ومراحل تعديل الدستور  ١٧٦،١٧٥،١٧٤معينة، ومن هذه المواد الت 

 : ، أربعة مراحل وهي ي
 الكويت 

اح بتعديل الدستور  .1  . اقث 

 . الموافقة عل التعديل من حيث المبدأ والموضوع .2

ي للتعديل من قبل مجلس الأمة .3
 . الإقرار النهان 

ي حالة الرفض لا يعاد التصويت  .4
تصديق الأمث  عل التعديل، وللأمث  رفض التعديل أو القبول، وفن

ي طرحت للتعديل لا يتم طرحها مره أخرى إلا بعد مرور سنة من قرار الرفض 
 . (1)عليه، والمادة الت 

ي دستور مكتوب بوثيقة واحدوالدستور  
وافق عليها الشيخ عبد الله السالم الصباح، بعد انتهاء   ةالكويت 

بشكل   الأساسية  المبادئ  ي 
فن التفصيل  لعدم  مختصر  دستور  وهو   ، التأسيشي المجلس  من  من كتابتها 

ي تقوم عليها، وترك لمن يختص بصدار ال
سسها الت 

ُ
ن فقط قواعد الدولة وأ ن  تفريعات موسعة، وبي  قواني 

اح بقانون   باقث  بقانو أسواء كان  وع  المبادئ الأ و بمش  ي ن هو الذي يفصل وينظم 
الت  ساسية والمواضيع 

 تتطلب نوع من التفصيل الواضح وبما لا يخالف الدستور.                                             

2.  : ي
 : خصائص الدستور القطري المطلب الثان 

دولة قطر، وضع دستورها بطريقة الاستفتاء الدستوري، وقام رئيس الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل  

ن فيها من ينشؤون الوثيقة الدستورية، وبعد الانتهاء من إعداد الوثيقة الدستورية،   ، بإنشاء لجنة وعي  ي
ثانن

للتصو  الشعب  عل  الوثيقة  بالموافقة  عرضت  عليها  للوثيقة  أيت  مناقشة  هناك  يكون  ولا  الرفض،  و 

ي إنشا الدستورية من قِبل من هم غث   
، وب  هذا لا يشارك الشعب فن ن من الأمث  ء الوثيقة الدستورية المعيني 

و رفض الوثيقة الدستورية ككل، وهذا يجعل أرار وجود الوثيقة الدستورية ككل  نما يشارك بإقإبشكل مباسر   

بإنشا ن من الأمث  لا يشاركون  الغث  معيني  الفقهاء  بالقانون الدستورية من  ئها، فقط يدلون من لهم علم 

ن  ؛ وتتكون من وثيقة واحدة.     أبأصواتهم قابلي  ن  م رافضي 

، إلا  دستور دولة قطر، دستور جامد وهو م ي
ي مراحل تعديل  أشابه بهذا الدستور الكويت 

ن هناك اختلاف فن

ن تتطلب التصويت، بخلاف  ي هناك مرحلتي 
ي مراحل التعديل الدستور الكويت 

المواد الدستورية ما بينهم، فن

ي 
ن فن ، هي المرحلة الأ  التعديل الدستوري لدولة قطر جعلها بمرحلة واحدة، المرحلي  ي

ولى الدستور الكويت 

 
، مرجع سابق صفحة )  - 1 ي

 (. ٤١٧راجع: عادل الطبطبان 
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اح بتعديل الدستور، ثم بعد ذلك ي وضوع و المأتم التصويت مرة أخرى عل المادة  يتطلب التصويت للاقث 

اح بتعديل يشمل معه الموضوع  ما طرق تعديل الدستور القطري الاأالذي سوف يتم تعديله،   و المادة أقث 

ي سوف يتم مناقشتها ويكون بتصويت واحد بمرحلة واحدة. 
 الت 

ن لنا  وبعد بيان طريق نه دستور مكتوب ومختصر، بأن لم ينص عل التفصيل أة وضع الدستور القطري يتبي 

لصاحب  وترك  الدولة  عليها  ترتكز  ي 
الت  الأساسية  ومبادئها  وأسسها  الدولة  منهج  ن  بي  فقط  والتفري    ع، 

ن هذه المبادئ بشكل واسع.  ن بقانون عادي يفصل ويبي   الاختصاص بصدار القواني 

ي والدستور القطري 
 المبحث الثالث: أوجه الشبه والاختلاف ما بي   الدستور الكويت 

ي والقطري، وقبل الخصائص  
ي هذا المبحث الثالث وبعد الحديث عن الخصائص للدستورين الكويت 

وفن

بطريقة   ، ن فيه مختلفي  وما هو  ن  متشابهي  عليه  ما هم  المستطاع  بقدر  ن  لهم، وسنبي  الدستوري  التطور 

 مبسطه بحجم طبيعة هذا البحث. 

ي والقطريالمطلب الأول: أوجه الشبه ما بي   الدستورين  .1
 : الكويت 

 بتشابه، هو  أنبدأ  
ً
، ومن هذه التشابهات أولا ن ي والدستور القطري بالمجمل فهم متشابهي 

ن الدستور الكويت 

ي حدثت للدستوري
ي له ظواهر و التجارب الت 

، ثم بعد  ١٩٢١ول ظهور هو وثيقة سنة أن، فالدستور الكويت 

ذا  ن تكون دولة مستقله لها كيانها وسلطتها الداخلية والخارجية، فهأه الوثيقة بدأت بتفتح لاعتبارات  هذ

  ١٩٥٣ما بخصوص الوثيقة الدستورية لعام   أ،  ١٩٧٠وثيقه لدولة قطر، وهي سنة  ول  أالتسلسل يتشابه مع  

بشكل جميل عن تفاصيل هذه الوثيقة المجهولة ن السيد، بكتاب ]وقفات دستورية[  ذكر الدكتور حس

 كما قال، فأحيل موضوع هذه الوثيقة الغامضة إلى ما قاله الدكتور عنها بوضوح.  

ي ظهرت وثيقة ثأمن بعد  و 
يعي الأول وثيقة للدولة الكويت 

ول أول الذي يعتث   انية قدمت من المجلس التش 

)بمعتن  ي  العرن  الخليج  ي منطقة 
منتخبه فن يعية  حمد أللشيخ    ١٩٣٨العضوية( وقدمت سنة    سلطة تش 

بعد إعادة   ةديم وثيقة ثالثالجابر الصباح، ووافق عليها، وهذه تعتث  الوثيقة الثانية لدولة الكويت، وتم تق 

ي بنفس السنة لكن لم تلد هذه الوثيقة ورفضت. 
يعي الثانن

 المجلس التش 

، لينظم ١٩٦٢( لسنة  ١بقانون رقم )   ةشيخ عبدالله السالم الوثيقة ثالثوبعد استقلال دولة الكويت صدر ال

 . ي الدائم وهو الحالىي
 عمل السلطات حت  يتم الانتهاء من الدستور الكويت 

دولة قطر،  مأو  عام  أا  الاستقلال  قبل  مقننة هي  وثيقة  الحا   ١٩٧٠ول  بإرادة  كم دون مشاركة ووضعت 

ي إعدادها  
الثانية وهي الوثيقة المؤقتة  و إقرارها، وبعد الاستقلال تم تعديلها وصدرت الوثيقة  أالشعب فن

ي عام 
ي مقاليد الحكم.  ١٩٧١المعدلة بعد استقلالها فن

 وعمل بها حت  تقلد الشيخ حمد بن خليفة آل ثانن
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عبدالله   للشيخ  قدمت   ، التأسيشي المجلس  منها  بالانتهاء  قام  والذي  الرابعة  الوثيقة  من  الانتهاء  وبعد 

 . ١٩٦٣/ ١/ ٢٩وعمل بها عام  ١٩٦٢/ ١١/ ١١السالم الصباح وصدق عليه عام 

ة الانتقالية    . الدستور الحالىي   . ما قبل هذه الوثيقة الرابعة أ ي الفث 
الدستور المؤقت، وهي الوثيقة الثالثة فن

 عام من بعد الاستقلال إلى يوم العمل بالوثيقة الرابعة. 

ي الخاص بتشكيل  أ ي مقاليد الحكم، أصدر القرار الأمث 
ما دولة قطر بعد تولىي الشيخ حمد بن خليفه آل ثانن

 . (١٩٩٩لسنة   ١١لجنة إعداد الدستور الدائم، )قرار رقم 

وع الدستور(،   ٢٠٠٢وتم الانتهاء من الوثيقة الثالثة لدولة قطر عام   وسلمت للشيخ حمد كوثيقة )مش 

وع    ٢٠٠٣لسنة   ٣٨أصدر الشيخ حمد مرسوم رقم    ٢٠٠٣وعام   ن للاستفتاء عل مش  يدعو فيه المواطني 

ي شه  ٩٦بموافقة الشعب عليه بنسبة    ٢٠٠٣الدستور، وتم هذا الاستفتاء عام  
ر يونيو لسنة  بالمئة، وفن

 أصدر الأمث  الدستور الدائم.  ٢٠٠٤

التإ  هوهذ و حدى  الدستورين  تاري    خ  ن  بي  ما  الوثائق إشابهات  عدد  ي 
وفن الزمن  ي 

فن اختلاف  هناك  ن كان 

،  الدس ن ي مرت عليها الدولتي 
 منهما بمراحل تهدف للوصول إلى استقرار اأ لا  إتورية الت 

ً
صب كلا

ّ
لوضع  ن يَن

، لاكتمال   ي بأحكامها مع مرور   ةركان الدولة، وتأسيس وثيقأالداخلي والخارج  العمل  ي 
محكمة مستمرة فن

النواقص والأخطاء والغموض   أمور الزمن، ولا يكون فيها بقدر المستطاع من  والتعارض الذي قد يولد 

ن   ةعكسي للمواطني  والتقاليد  العادات  مع  تتماش   الوثيقة  هذه  بجعل  بذلك  ن  وساعي  للاستقلال، 

 والمجتمع.  

لصعوبة  الكويت  دولة  دستور  وكذلك  جامد  قطر  دولة  دستور  للدستورين،  بالخصائص  تشابه  وهناك 

للوصول للتعديل، وهم كذلك دساتث  مختصرة لم    ةبما يتطلب من اجتياز مراحل عديد  تعديل موادهم

ي أمريكا وكذلك الدستور  
هم من الدساتث  مثل بعض الولايات فن تفصل موادهم بحالة مطولة وموسعة كغث 

ي الصادر عام  
مجزئة   و أوثيقة واحدة مكتوبة وغث  مقسمة    ، كما اشتمل الدستورين عل١٩٧٧السوفيت 

ء يتفقان به وهو  ألأكثر من وثيقة، ونستطيع   ي
ن صدروا من سمو الأمث  الذي يحكم بحكم أن نظيف ش 

ي ماده ) 
 ن  بديباجة دستور دولة الكويت.  أ( وما ٤ستور دولة قطر، والمادة ) ( لد١٤١/ ٨ورانر

.  ةولو اختلف بطريق  ي
 الوضع وهذا الاختلاف الوحيد بينهم وسنذكر ذلك عند وصول المطلب الثانن

ي وقطري .2
: أوجه الاختلاف ما بي   الدستورين الكويت  ي

 : المطلب الثان 

ي المراحل الأولى من هذه الاختلافات وهي 
وبعد ذكر التشابهات، نذكر بعض الاختلافات ما بينهم ونبدأ فن

ي بالاختلاف  
ي السياسة والاقتصاد… لا نضيق مفهوم الديمقراطية، ولا نعتن

الديمقراطية، والديمقراطية فن
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ي  أهذا  
ي طريقة الوضع ن لا وجود له، وإنما الاختلاف يكون بمدى فاعليته والتوسع فن

العمل به؛ ننظر فن

ي الدستور. و 
 عليها تظهر الديمقراطية وب  ها نقيس مجرى الديمقراطية فن

 أ •
ا
ي   : ول

الكويت  الالدستور  بطريقة  وضعه  تم  عندما  وهي  :  توسع أ عقد  فيها  يوجد  ي 
الت  الطرق  كثر 

، بأن هناك تساوي لا يعلو  دي ن عل ال أمقراطي خر وهو عقد يرتضيه الطرفان، والحاكم لا حد الطرفي 

لهم   والحاكم  فالشعب  بسحبه،  ولا  بوضعه  ن  ينفرد  الطرفي  من   
ً
امات كلا ن والث  و أحقوق  بها،  يقع قر 

ي ال
 بالعقد المدنن

 
خر، و اغلال عل طرف دون ال أو عيب  أذي لا فيه إذعان  الدستور بعد ذلك تشبيا

ن بعضهم البعض بالعمل عل ما ارتضوه واتفقوا عليه.  ن ببنود العقد جميعها ولازمي   فهم متفقي 

•  
 
: وضع بطريقة الاستفتاء التأسيشي أو الاستفتاء الدستوري؛ فهذه الطريقة لها الدستور القطري  : ثانيا

ن يقومون بتصويت ع وع الدستور المعروض  شأن بالديموقراطية بأن الشعب وهم المواطني  ل مش 

بالموافقة  إعليهم   و الرفض؛ لكن وبشكل عام عن هذه الطريقة، لو تمعنا بهذا التصويت وهذه أما 

نجد  الط الشعب  عليها يصوت  ي 
الت  تستخدم  أريقة  لجعل  أنه  رقيق  بغلاف  الدستور  لتغليف   

 
حيانا

الاختصاص، فالنظر للشعب لا أصحاب  إرقيقة لا يعلم رقتها    تغليفيهالديمقراطية تطلق عليه بصورة  

ما أالمصوت،   يدرك  الباب هو لا  اماته بشكل عام، ومن هذا  ن والث  الشعب يجهل حقوقه  غلب هذا 

وع الدستوري   تحمل هذه الوثيقة وما بها من مسائل يستصعب فهمها للعامة، فيصوت عل المش 

يجهله،  ء  ي
تصويته عل ش  الوثيقة، فيكون  بموضوعات هذه  والتفتح  الوعي  عليه عدم  يغلب  وهو 

اع    ةمباسر    ةو السلطة وعرضه بطريق أالمقصود هو الذي يضع من الحكومة  ي  والاستفتاء الدستور  باقث 

ء من الديمقراطية. أ مباسر  فيصوت،  ي
 ما النماذج الأخرى للاستفتاء الدستوري لها ش 

 : لاستفتاء نبي   النماذج الثالثة لطريقة وضع الدستور با  -

وع الدستور ويقدمه للحاكم الشعب هو  . 1  . الذي يعد مش 

وع الدستور إة تأسيسية منتخبه من الشعب لغرض جمعي . 2  . عداد مش 

 . حكومية ةوقد تكون من لجن  . 3

ي الدستوري، كما هو   اح الشعت 
ة )الأولى( وتسمى بالاقث  وأسلم هذه الطرق وب  ها الديمقراطية مرتفعة ومباسر 

ي سويشا، وهنا نتحدث عل الطريقة )الثالثة(. 
 الحال فن

جع للدستور القطري، ذكر الدكتور حسن السيد   ي قللت من كون الدستور وضع (1) فثن
، بعض الأمور الت 

 بأسلوب ديمقراطي ومنها: 

قبل إ . 1 من  تنتخب  لم  ، فهىي  الأمث  قبل  من  بالكامل  معينه  الدستور  وع  ي وضعت مش 
الت  اللجنة  ن 

 الشعب. 

 
 ( ٢٦-٢٥-٢٤انظر، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، د/ حسن السيد )ص   -1
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ن هم وزراء ورجال السلطة التنفيذيةن الغالبية العظمى من هؤلاء الأعضاء إ . 2  . المعيني 

ي بها نحدد مدى ديمقراطية الوثيقة الدستورية، هناك تفاوت 
فهذا اختلاف من خصائص الدستورين الت 

ن الدستو  ، لكن  شاسع بالديمقراطية ما بي  ي
ت وتباينه لا يكون  ظهار هذا التفاو إر القطري والدستور الكويت 

 و التثقف بهذا الشأن )القانون الدستوري(. أو الدراسة أالتجربة  لا بعد إظاهر للعامة، 

للدستور  التاريخية  الاختلافات  من  يبتن وكذلك  ي 
الت  هي  الفعلية  التجارب  ة    ين؛  والخث  المعرفة  عليها 

ي علم القانون الدستوري، ولكي نجعل هذا الدستور يكون جي وتظهر به التجارب، هو العمل به  
والتوسع فن

ها، فمن خلال هذه الظواهر يبتن وبنصوصه، فعندما يعمل به تظهر الخلافات والعيوب والغموض و   غث 

ن ومعرفتهم بالقانون   تها بلا شك يرفع من فطنت المواطني  ات، وهذه الظواهر بكثر العلم الدستوري والخث 

 الدستوري من النواجي العملية الواقعية وليس فقط النظرية. 

ي دولة الك
ي ظهرت فن

ي وال  ١٩٢١ول وثيقة دستورية مكتوبة  أويت؛  الوثائق الت 
 عل أساسها أقام مجلس  ت 

ي الكويت ونظام الحكم.  
 الشورى الأول، ومن هذه الوثيقة انطلق مبدأ الديموقراطية فن

ي الوثيقة الثانية عام  
ي تضمنت خمس مواد، والمادة الثانية من هذه الوثيقة  ١٩٣٨/ ٧/ ٢وفن

نصت   والت 

الأول   يعي 
التش  المجلس  المسماةأعل  ن  القواني  لبعض  ع  يش  قانون    ن  "كل  بقول  ها  وغث  خر  آبالمادة 

يعه".  ي مصلحة البلاد بتش 
 تقتضن

ي عمل بها بعد التصديق بهذه الوثيقةومن الأ 
 :( 1) عمال الت 

ي داخل الكويت وعدم اهتالإصلاحات لسوء الإ  -
ن وإهمالهم لشؤون الإ دارة فن  دارة. مام المسئولي 

، لم  -  تكن هناك مستشفيات ومستوصفات حكومية. والمجال الصحي

ن أنشأهما   - ي لم تكن هناك مدارس، باستثناء المدرسة الأحمدية والمباركية اللتي 
وكذلك المجال الثقافن

 الأهالىي عل حسابهم الخاص. 

قبل  ما  ي 
الكويت  فيها  مرت  ي 

الت  التطورات  فهذه  الوضعية،  ن  بالقواني  الكويت  عرفت  الوثيقة  هذه  وبعد 

 .  الاستقلال من وثائق دستورية مختلفة، بنت تجارب ومعرفة تدرس ويؤخذ منها العث 

ي الكويت، كونت فطنة علمية وإدراك واسع ينصب  
ة الطويلة للحياة الدستورية فن فيكون بعد هذه المسث 

إلى الاستقلال وما بعد    ١٩٢١، فهذه العقود الزمنية من عام  ١٩٦٢/ ١١/ ١١عل الدستور الحالىي لسنة  

ي الحالىي  
بق بتجارب، تختلف ، يكون للدستور الحالىي سوا١٩٦٢/ ١١/ ١١الاستقلال بولادة الدستور الكويت 

ي مرت عليها الدولة ق
ي لها بل الاستقلال، ولا يفوتنا ذكر الأ عن الوثائق السابقة، الت 

ثر أعمال السياسية الت 

 
ي / مرجع سابق  -1

 285،  282انظر ، عادل الطبطبان 
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استقلا وبعد  استقلالها  قبل  للدولة  التاري    خ  فيكون  الأول،  يعي 
التش  المجلس  قبل وجود  ونت من 

َ
لها، ك

التجاذب ما ودستورية من هذا الزمن الطويل الذي يتجاوز النصف قرن من الصراعات و   ةمجلدات سياسي

ن الديموقراطية والأ  وتوقراطية. بي 

وترس التبحر  البحث  هذا  ي 
فن مجال  ولا   

 
جدا مختصر  ذكر  و وهذا   ، والسياشي الدستوري  التاري    خ  نما  إيم 

 استخلاص ما هو مقدر لمعرفة أوجه الاختلاف. 

ي دولة قطر؛  
ي ظهرت فن

، ومن هذا التاري    خ بدأت  ١٩٧٠/ ٥/ ٢ول وثيقة دستورية لدولة قطر عام  أالوثائق الت 

 ظواهر الحياة الدستورية والسياسية لدولة قطر. 

و دولة قطر فكانت هناك اتفاقيات مع بريطانيا للحماية؛ وبداية ذكر أما قبل هذا سواء لدولة الكويت  أ

لدولهذه   كانت  الحماية  الكويت  عام أ  ١٩١٤/ ١١/ ٣ة  الشاملة  بالحماية  والمقصود  قطر  دولة  ما 

ي هذه١٩٣٥/ ٥/ ١١
ف فيها بأنحاء العالم ومن الناحية الدولية أالبدايات ليس لدينا دول مستقلة    ، ففن و معث 

نما الأعراف والأمور البدائية إالأقاليم ليس بالقانون والسياسة  هي دول ناقصة السيادة والسائد داخل هذه  

،  والبسيطة وهذا الأصل قبل التطور لبناء دولة كاملة السيادة، لكن هناك تطور داخلي وهو صل ي
ب حديتر

  
 
،  أالدول لا تنهض خارجيا

ً
، وهذا النهوض الداخلي هو  إولا

 
 ثم تخرج للنهوض بعلاقاتها خارجيا

 
نما داخليا

ي  وعي وعلم وإدراك للعلمالذي يعرف الدول الخارجية 
 و السياشي للدولة. أالقانونن

ي وجدت بحياة الدستور، ومعرف   طرح التاري    خ، كلامي عن الحياة الدستورية والسياسات الداخليةأفلا  
 ة الت 

ي مرت عليها الدولة. 
 والوثائق الدستورية الت 

جع   وهذه الوثيقة    ١٩٧٠دستورية لقطر وأطلق عليها )النظام السياشي المؤقت( سنة    ةول وثيق ألى  إفثن

تها كانت  إ، ولم يعمل بأحكامها ةطويل ةلم تدوم لفث   ي فث 
لا المواد المتعلقة بمجلس الوزراء والحكومة، وفن

ي وكان هناك 
ي اتحاد الإمارات العربية؛ وبعد ما تولى الحكم الشيخ خليفة بن حمد آل ثانن

 فن
 
إمارة قطر عضوا

ورية لتع وريأ ، وهو من  ١٩٧٠ديل الدستور الأول  الحاجة الصرن ن تم استقلال  إة للتغيث   حد الأسباب الصرن

، وعرف عهد الشيخ خليفة )بالحركة التصحيحية(، ١٩٧١/ ٩/ ٣دولة قطر وإنهاء الاتفاقية مع بريطانيا عام  

بتاري    خ   وهذ  ١٩٧٢/ ٤/ ١٩وصدر  المعدل،  المؤقت  الأساشي  قبل  النظام  قطر  لدولة  الثانية  الوثيقة  ه 

 الوثيقة الدائمة. 

ي ظهرت إنجازات عديده منها: 
ي عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثانن

 وفن

 تعديل الوثيقة الدستورية.  -

 . ١٩٧٧مجال التعليم: تم إنشاء جامعة قطر عام  -

ي مجال الصحة: إنشاء اول مؤسسة للرعاية الصحية )مؤسسة حمد الطبيه -
 . ( ١٩٧٩وفن
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ي عهده إنشاء الخطوط الجوية القطرية عام  -
ي للدولة.   ١٩٩٤وتم فن

 كناقل وطتن

ة ما بعد ظهور  مر لم يكن هناك خلافات داخلية وضاعات  يقة دستورية لدولة قطر، غالب الأ ول وثأوفث 

 التخلص منأصاعدة، لحداثة وبداية الاستقرار  متفاقمة ومت
 
، ثانيا

ً
يطانية، فهذان الأ   ولا مران الاتفاقية الث 

بالوثيقة   العمل  ي 
فن الفعلية  التجارب  للإظهار  ي 

زمن كافن هناك  وليس   ،
 
نسبيا  

 
حديثا منهم  التخلص  تم 

فكانت وثيقه أولية لزرع   ١٩٧٢ن تحدثنا عن الوثيقة الثانية  إتفعيلها والاستمرار العمل بها، و الدستورية، و 

ة وممكن  ن ي لها مبادئ دستورية ركث 
المبادئ الدستورية ومعرفة شكل الدولة بعد الاستقلال، وهذا حت  تبتن

ي المس
ة من عام  تقبل، فهىي  الارتكاز عليها فن ه تمهيدية  ٢٠٠٤ئم  صدار الدستور الدا إإلى    ١٩٧٢فث  ، تعتث  فث 

ي يبتن عليها الدستور والدولة، ولتفتح بعد ذلك 
سيخ المبادئ الدستورية ومعرفة الركائز والقواعد الت  لث 

 ملف تكوين العلاقات الدولية بعد الاستقلال. 

الدستور  الوثائق  تاري    خ  من  ء  ي
ما عرضنا ش  نجد  وبعد  الكويت،  ودولة  قطر  لدولة  اختلاف  أ ية  هناك  ن 

ن بوثائقهم، نبتدأ بدولة الكويت، وأول هذه الاختلافات هي التجارب العملية  ن الدولتي  ملحوظ وواضح بي 

اختلاف  فهذا  والشعب،  السلطة  ن  بي  والإشكالات  الصراعات  ة   كثر
 
ثانيا الدستورية،  بالوثائق  والفعلية 

 . ن من تاري    خ دستوري وسياشي ن الدولتي   جوهري ما بي 

ي دولة الكويت السلطة والشعب كلاهما برأس، فبهذا تكثر  
ن الشعب والسلطة؛ فن وهذا يرجع للعلاقة بي 

ي يجتمعان بها بالوثيقة الدستورية، ولسبب  
ابط او تقارب العلاقات الت  الصراعات والمشاحنات، لوجود الث 

 ن الشعب والسلطة بدولة الكويت كلّ لسبب من شق من هذه الطريقة وهو لأطريقة وضعه وهي العقد، و 

ابطان برباط واحد )الع ن والنظر( مث   و السياسية. أن قطع، حدثت الكوارث الشعبية إي 

ن الشعب والسلأ و سياسية تربطهم ديمقراطي أطة لا تكون علاقة متينة دستورية  ما دولة قطر، فالعلاقة بي 

، ووثائق دولة قطر الأ  مثل دولة الكويت، هناك فرق ما  وا من الحاكم دون  ولى والثانية وضعبينهم كبث 

الشعب   من  لنا    و أتدخل  يُضح  وهذا  بوضعه،  ي  أالمشاركة 
فن يتدخل  لا  الشعب   ن 

 
داخليا الدولة  قيادة 

  ،
 
اأ وخارجيا الوثيقة  طريق ما  عل  سبق  فيما  يبتن  الدائم(  )الدستور  تدخل    ةلحالية  ومدى  وضعه، 

السلطات   أنواع  من  نوع  أي  الشعب  يملك  فلا   ، الأخث  التعديل  بعد  وكذلك  به،  الديموقراطية 

 
 
ي قيادة الدولة داخليا

 أ والاختصاصات فن
 
 . و خارجيا

وبطريقة  )العقد(  وهي  وضعه  بطريقة  يختلف   ، ي
الكويت  الدستور  لنا،  ن  يتبي  الاختلافات  هذه  ختام  ي 

وفن

ي دولة قطر، وهذا 
ي الكويت مستوى الديموقراطية مرتفع أكثر عن طريقة الاستفتاء الدستوري فن

الوضع فن

ه بشؤون الداخلية بما له من اختصاصات منحت من    يعكس سلطات الشعب واختصاصاته بتقرير مصث 

ي الدستور  أن يخلوا من هذه الاختصاصات  أبخلاف الدستور القطري الذي يكاد  الدستور،  
و السلطات فن

 الحالىي وبعد التعديل.  
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فالأ قطر،  دولة  تكاد  ما  بكثث   أقل  فيها  من  أديموقراطية  وأرفع  أكث   السلطة  الدستور،  ي 
فن تنعدم  ن 

)ا إلى  يقرب  الحالىي  والدستور  بدرجة حاسمة  الديموقراطية،  يعتث   لها جميع ألمنحة( وعليه  السلطة  ن 

السلطات والاختصاصات بقيادة الدولة سواء بشؤون الداخلية أو الخارجية؛ وهذا بخلاف دولة الكويت  

ي الدستور، وهذا يرجع 
اماتهم فن ن ن الشعب والسلطة، فجميعهم يخضعون لالث  فهىي قريبة من التساوي بي 

 لطريقة وضعه. 

ي الواقع وما يحدث أ من ناحية نظرية علمية دستورية،    جميع هذه الاختلافات والمقارنة فيما بينهم هي 
ما فن

ن لي  من الطرفي 
ً
ي هذه المقارنة، والسبب بخلاف النصوص الدستورية وصلاحيات وسلطات كلا

س داخل فن

ي خاص بها. إدستورية، ن هي ليس نظرية علمية أ
 نما واقع عملي ولها دراسة ومنهج بحتر

العامة والواجبات  للحقوق  الأساسية  المبادئ  الرابع:  من   المبحث  الثالث  )الباب 

)  : الدستوريي  

حقوق   وبيان  العامة،  والواجبات  للحقوق  تطرق  الذي  الباب  حريات كفلها وب  هذا  من  لهم  وما  الافراد 

امات ع ن الث  تاحتها للأفراد، وب  هذا إ ل الحكومة، بتوفث  هذه الحقوق و الدستور، وما يقابل هذه الحقوق 

انيات، وكما الباب تشيد الحكومة الحقوق للأفراد وتصونها وترعاها بقدر المستطاع وبقدر ما لديها من إمك

م،  ن  من هذا الباب، من مواد حملت مواضيع ومبادئ مهمة لحقوق الأفراد وحرياتهأعليها المحافظة بما  

، مثل إعلان الأ و تضيق هذه الحقوق والحر ألا تقلص أو   حكام العرفية. يات إلا ما استثتن

ي دستور دولة الكويت .1
 
 : المطلب الأول: قواعد الحقوق والواجبات العامة ف

لدولة  الدستورية  المواد  البحث، وهو بعرض بعض  ن بصلب موضوع  مبتدئي  المطلب  ي هذا 
سنعرض فن

ي تحمل شبيه الموضوع 
ن سلبيات هذه المواد، ونقابلها بمواد للدستور القطري الت  الكويت، ومن ثم سنبي 

 المادة المقارنة، ونظهر الإيجابية بها، والعكس كذلك، مع الدستور القطري. 

ام الآداب واجب على ٤٩المادة ) -  : جميع سكان الكويت"(: "مراعاة النظام العام واحت 

وبقولها   الكويت،  دولة  سكان  جميع  عل  العام  والداب  العام  للنظام  المراعاة  أوجبت  المادة  وهذه 

فهمها  يتم  العامة كيف  والداب  العام  النظام  لكن  الدولة،  إقليم  عل  إنسان  يشمل كل  فهو    )سكان( 

اتها من  ومعرفة ما يدخل تحت مفهومها ومنطوقها، والسبب هو اتساع وشمولية هذه الكلمات ومتغث 

ن يجهلون معرفة ما يعتث  من النظام  إر،  زمان آخ  إلىجيل إلى جيل ومن زمان   ن الكويتيي  ذ بعض المواطني 

الغث   عل  فكيف  فهمها،  عليهم كذلك  ويستصعب  العامة،  والداب  وهم   العام  ن  الكويتيي  ن  مواطني 

 ن يفهمونها! أ الأجانب 
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وكة للمحاكم لها سلطة تحديد هذه الكلمات  وإذا رجعنا لنحدد مفهوم  ونطاق هذه الكلمات نجد أن مث 

العام والدا النظام  تبينها  بمفهومها ونطاقها. وأما عل وجوب مراعاة  ماهيتها  العامة، وبيان  حكام أب 

و حد، ليجعل عامة ألأخث  مفهوم غامض وليس له مقياس  والنظام العام والداب العامة با  المحاكم. 

ح وتفسث  هذه العبارات بصورة أكثر وضوحً، ليتمكن  الناس أكثر معرفة لهذه الكلمات، ويستحسن سر 

لأنفسهم حد بما فهموا من    العامة من الناس فهمها ووعيها، ويصبحون بعد ذلك هم الذين يضعون

ح  . أالش   و التفسث 

ي الدستور القطري: 
 
 المادة الإيجابية المقابلة ف

بالنظام ٥٧المادة ) - ام  العامة، والالت   للقواني   الصادرة عن السطلة  الدستور، والامتثال  ام  (: "احت 

العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن  

 : دولة قطر، أو يحل بإقليمها"

ام الدستور واضح ظاهر لا يحمل  أ ام الدستور، فاحث  به احث  الغموض والتعقيد بظاهره  ول ما بدأت 

ض للجميع، عل مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل با لقانون، وكذلك من خصائص العام، والعلم به مفث 

ض عل الكافة كقاعدة عامة، وبعد ذلك أكمل النص "الامتثال  أ القانون   نه عام ومجرد والعلم به مفث 

ام بالنظام العام والداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية  ن ن الصادرة عن السلطة العامة، والالث  للقواني 

 . و يحل بإقليمها"أعل جميع من يسكن قطر   والأعراف المستقرة، واجب 

ام وتباينه، و  ن نه الإلزام يقع عل الجميع، بمراعاة  ألا  إن كان يحمل مفاهيم متوسعه،  إانظر اتضاح الالث 

، فكل من التقاليد والأعراف هذه عادات  ن التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ويشمل كذلك القواني 

ي وغث   ي الدولة، للأجنت 
، و   ظاهرة فن ي " لم أالأجنت  ن ام الدستور والامتثال للقواني 

حسنَ بما نص عليه "احث 

الوطنية  ن هرب بمراعاة التقاليد  إص يشوبه النقص وكلمات بها غموض وواسعة الفهم، فيجعل فراغ ون 

فلا  التقاليد    والأعراف،  م  يحث  فدستور   ، ن بالقواني  والامتثال  الدستور  ام 
احث  بعدم  هروبه  يستكمل 

العام والداب العامة، ف  الوطنية والقانون لا يخالف  ن لم يراعي النظام العام والداب العامة،  إالنظام 

ي إقليم   يكون تجاوز ما نص عليه الدستور، وتعدى عل القانون، الذي واجب عل
كل من حل وسكن فن

ن يمتثل لقوانينها ولا يتجاوزها، من الممكن قبول جهله بمعرفة التقاليد والأعراف، ولكن لا أالدولة  

ن الصادرة من السلطة العامة.   يمكن قبول هذا بنصوص الدستور والقواني 

 : عرض مادة أخرى لدستور دولة الكويت )للمقارنة(

خطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات  إو  أذن  "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإ (:  ٤٤المادة ) -

وط   للشر
 
الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا

ي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع
ي الآداب" والأوضاع الت 

 
 : ووسائل سلمية ولا تناف
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ي أجاز فيها ا
ط  وهي حرية التجمعات الت  لا يكون هذا التجمع مخالف  ألدستور التجمع العام، لكن اشث 

خر، فتوسع النص فراد دون ال أحق للأفراد كافة لا تغلق عل    للآداب العامة وبغث  وسائل سلمية، وهو 

ي الحرية للأ
ن  فن ض  و أجاأفراد بتجمع العام سواء مواطني  ، ومن المفث  ن ن تغلق عل أ نب بغث  المواطني 

ن بنسبة للتج ي الحالة  معات العامة، ولا يتجاوز بهذه الإ المواطني 
، والسبب فن ن جازة للأفراد الغث  المواطني 

، قد يحدث هذه المجازفة ل ن و  أ خذوا إذن أن إعمال شغب وفوضه وتجاوزات، و ألتجمع للغث  المواطني 

مر ببداية الأ لعامة، فكثث  ما يدعون  و ترخيص بهذا التجمع بأن سلمىي وغث  مخالف للآداب اأتصري    ح  

ذ بعد ذلك تتغث  الظواهر وتخرج البواطن الخفية المتناقضة  إبأسلوب سلمىي ولا يخالف الداب العامة،  

م النظام العام والداب العامة وقبل هذا لا  ام    لذلك، فيحدث ما يحدث من تخريب ومعاصي لا تحث  احث 

ض   المفث  ي وطنهم وبلادهم أ للقانون، و كان 
التجمع فن ي 

الحرية فن لهم  الذين  ، فهم  ن للمواطني  تغلق  ن 

ي كفلها الدستور  والتعبث  عن متطلبات
 أو هي حق لهم،  أ هم وحاجاتهم الت 

ً
  و لا يكون حق ولا يكون مكفولا

ن ولا النظام العام والداب العامة.   لهم، لكن ما يهتفون به لا يخالف نصوص الدستور ولا القواني 

و التجمع بمكان واحد، بالأول  أ درجة التجمعات بأنواعها السث   ن يتوسع لهم إلىأما الأجانب ما لهم  أ

ن ووجودهم بالدولة لغرض العمل و  ن إتحصيل نصيبهم من الرزق والعيش، و والأخث  هم ليس بمواطني 

ازية آ مرهم، نجعل لها طريق  أو غلب عل  أمطالبات جماعية لدافع بأن ظلموا  كان هناك   خر بوسائل احث 

النظام العام والداب العامة، ولا تكون بحرية التجمع بأماكن عامة قد تصرن بمصالح  أكثر للحفاظ عل  

عمال  أيلاحقون لمعاقبتهم بما فعلوه من  ن تجاوزوا سوف  إك عقوبات  الدولة ومواطنيها، والقول هنا

ار عل الدولة. أشغب أحدثت   ضن

ر سيكون عام عل أخذ بالحيطة والحذر قبل  فما فائدة الأ  ر واقعة، وهنا الصرن ن نجعل احتمالية الصرن

لإذن عندما يصدر هذا ا  إنهإذا كان التعدي عام، ومن سيقول    الدولة ومواطنيها، فالأمر والمسألة تختلف

هناك   سيكون  بتجمع  خيص  أصابها أوالث  بهذا،  توسعت  ي 
الت  الدول  من  حولنا  فالنظر  ومراقبة،  من 

ن الاحتشاد والتجمع، وهذه الدول عندما تخمد هذه الأفعال  الخراب والشغب وبوجود وحضور الأمن بي 

ي مبادئ الإنسانية! 
 تستخدم وسائل تنافن

ء إذإما لنا   ، سيولد  لا نمنع منذ البداية من هذا الأمر الشي ار ومساوئ  أ ا حدث عكس التجمع السلمىي ضن

ن الاعتبار حجم إقليم الدولة. أة، نحن بغتن عنها، ولا يخفينها  كبث     النص الدستوري كلمة   ن نأخذ بعي 

ي أ )ووسائل المقصد بوسائل( الأقرب     . نه خطأ كتان 
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ي الدستور القطري: 
 
 المادة الإيجابية المقابلة ف

 لأحكام القانون"٤٤المادة ) -
 
ي التجمع مكفول وفقا

 
 : (: "حق المواطني   ف

عمال تصرن مصالح  أعل أمن الدولة والوقاية من أي    بينت هذه المادة بنص واضح وسليم للمحافظة

 لأحكام القانون" واكتفت بالحرية  
 
ي التجمع مكفول وفقا

ن فن ، ونصت "حق المواطني  ن الدولة والمواطني 

، ولم تجعل لغث  ال ن ة  بتجمع للمواطني  ن حق بهذه الحرية الخطث  ن حدثت بغث  بواعث سليمة  إمواطني 

ة ومخالفات للقانون والنظام العام والداب العامووسائل صحيحة أدت لمساوئ   ة، فدستور وضع كبث 

ة تحاسس سليمة و أ لتكون الدولة عل   ن ن كان هناك نص إفظ عل كيان الدولة ومواطنيها، فقواعد ركث 

،  أية  تمدد بالحر  ن ن  أو الحقوق لغث  المواطني  ي لا نستحب  أو للمواطني 
، سوف تظهر العواقب الت 

 
حيانا

 صل وضعه. أوثها، وأصبح بعد ذلك الدستور ضد حد

الجميل   الأأومن  المادة  ي 
فن القطري  الدستور  ) ن  المادة  الثالث، وهي  الباب  من  "المواطنون ٣٤ولى   )

ي 
ي الحقوق والواجبات العامة" والمادة الت 

. مام القانون" أ( "الناس متساوون  ٣٥تليها وهي )   متساوون فن

ن بالحقوق وال ن المواطني  ن الناس ككل، و ففرق بي  ي فرق لكن إواجبات العامة وبي 
ن كان الدستور الكويت 

ي أبواب مختلفة ونصوص متفرقة، لكن نجد الدستور القطري فرق
ن ولكن فن ن ضيحي  بوضوح   ليس بنصي 

فرقة و تعدي، وهذا الواجب عل الدساتث  التألا تمس الإنسانية بمخالفة    ةما بينهم وهذه عدالة صحيح

ن من حقوق و  ن للمواطني  ن سواسية  واجبات وحريات، اما بي  ن وغث  المواطني  مام القانون، فهم  ألمواطني 

فرغ  أ هذه التفرقة نجد الدستور القطري  بالقانون وهي المساواة القانونية، وعل هذا الأساس و   سواسية

يشاركهم  بقو  لا  ن  للمواطني  الواضحة مستحب أاعد خاصة  فالتفرقة  المقارنة،  المادة  ومنها  فيها،  ة  حد 

 . ن ن وغث  المواطني  ي الدساتث  ومطلوبة لتحقيق العدالة وإعطاء الحق الصحيح للمواطني 
 ومحمودة فن

ي دستور دولة قطر  .2
 
: قواعد الحقوق والواجبات العامة ف ي

 : المطلب الثان 

ي هذا 
فن العكس  نعرض  القطري،  لدستور  مواد  يقابلهم من  وما  ي 

الكويت  الدستور  من  ن  مادتي  بعد عرض 

ن من الدستور القطري ونظهر السلبيات، ونقابلهم من المواد الإيجابية لدستور المطلب، وهو  طرح مادتي 

 : ي
ي كالن 

 الكويت 

- ( الضمانات  ٣٩المادة  فيها  له  توفر  محاكمة  ي 
 
ف القضاء  أمام  إدانته  تثبت  بريء حت   "المتهم   :)

ورية لممارسة حق الدفاع"  : الض 

ي محاكمة توفر له  أ ي متهم إلا أ إدانةأرش قاعدة للمتهم، وهي لا تثبت ( ٣٩نص المادة ) 
مام القضاء فن

ورية للدفاع.   الضمانات الصرن
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ن المنظمة للقضاء، وعند رجوعنا لهذه  ن الجنائية والقواني  ي هذه المادة علينا الرجوع للقواني 
لكن هنا وفن

ي قانون العقوبات ا
، وفن ن ي المادة ) ألقواني 

، وفن
ً
حكام من  أدخلت جرائم الحدود والقصاص، وهي ( أ١ولا

المادة  ي 
الولاية بنظر لهذه الجرائم فن يعة الإسلامية، وأفرد محكمة خاصة لها  ي الش 

الجنايات فن باب 

ي ١١) 
طت  ( من قانون السلطة القضائية، وفن ن لا تشي هذه الجرائم عل  أ  المادة الأولى عقوبات، اشث 

ي معدى ذلك من الجرائم يحددها قانون العقوبات، وتطبق وت
شي عل الجميع سواء  غث  المسلم، وفن

 
 
ها. أكان مسلما وير وجرائم أمن الدولة… وغث  ن

، مثل جريمة الرشوة والث 
 
 و غث  مسلما

الح بجرائم  الإسلامية  يعة  الش  أحكام  يطبق  الأول  نوعان،  له  قطر  بدولة  ي 
الجنان  دود  فالقضاء 

، وتشي هذه الأ 
 
ط عل  والقصاص حصرا ي  أحكام بش 

، أن يكون الجانن
 
ي عليه أحدهم مسلما

و المجتن

ي 
الثانن يطبق  والنوع  الذي  ي 

الجنان  القضاء  وهو  مأ  عل كل  العقوبات،  قانون  المسلم  حكام  الغث   ن 

 و القصاص. أ خث  تطبق عليه إذا كان لم يرتكب جريمة من جرائم الحدود والمسلم، وهذا الأ 

ي النظر  
ن من القضاء ينظرون لقانون الإجراءات الجنائية، وفن لهذا القانون وأحكامه يتجل  لكن النوعي 

ن خالفت النيابة العامة ما نص  إسلطة التحقيق )النيابة العامة( فن المخاطب الرئيشي بهذا هو  ألنا  

ن تصحح كل خطأ مادي وتدارك كل أعليه القانون، تكون المحكمة مراقبة عليه وعل المخالفة، ولها  

تكتمل   لم  ي 
الت  الإجراءات  من  تطبق، أسهو  لم  بالإحالة    و  بالأمر  ي 

يأن  التكليف أوهذا كله  بورقة  و 

ي هذه الأوراق من مواضيع خطأ بإتيانها بالشكل ا
لصحيح وفق القانون، بالحضور، فجميع ما يكون فن

ي  
ي شأن البطلان والإجرا أيجوز للقاصن

ءات الباطلة، مت  تحققت غاية  ن يتداركها ويصححها، كذلك فن

ي  
هذه الإجراءات ولو نص القانون عل بطلانها لا يحكم بالبطلان، لسبب تحقق غايتها، ويجوز للقاصن

 تصحيحها. 

ي تكونت لديه بكامل الحرية 
ي القضية المنظورة أمامه، بناءً عل عقيدية الت 

ي فن
ي الجنان 

ويحكم القاصن

ليه بطريقة  إ أدلة طرحت أمامه أو أدلة وصلت  دون قيد عليه، ولا يكون حكمه صحيح ما لم يبتن عل

العام جائز تصحيحها، ولو نص   بالنظام  تتعلق  وعة مت  كانت لا  الغث  مش  وعة، والطريقة  غث  مش 

 القانون عل بطلانها وحققت غايتها كذلك يجوز التصحيح. 

ن  ٣٩وبعد هذا الحديث عما نصت عليه المادة )  ي دولة قطر يتمتع بسلطة  أ( يتبي 
ي فن
ن القضاء الجنان 

ي تكوين العقيدة لإصدار الح
ن الأولى، فن ي تكوين  واسعة من ناحيتي 

و إنشاء  أكم، له سلطة شبه مطلقة فن

 هذه العقيدة، فواجبة للإدانة. 

وعية الدليل وطريقة التوصل إليه فهو يراقب سلطة التحقيق ومراحل ما قبل أ •  النظر لمش 
ً
ولا

ط عدم تعلقها أتعديلها    التحقيق، وله ها لهذه الإجراءات إذا كانت باطلة أو مخالفة، بش  و تغيث 
 بنظام العام. 
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ي إدارة المحاكمة  •
الناحية الثانية، المحاكمة والقضاة الذين يديرون هذه المحاكمة، وما لهم حرية فن
ورية  ي ما يتعلق بنظام العام، مثل توفث  الضمانات الصرن

للدفاع، وكما بينا  وعدم تقيد حريتهم إلا فن
يتقيدون بشكل معأ بقانون الإجراءات الجنائية، و ن القضاء نوعان، فلا  ي إمق 

حدى الأسباب فن
قانو  لأحكام  ينظرون  القضاء  من  ن  نوعيي  أنهم  يطبق  ذلك  الذي  ي 

والقاصن الإجراءات،  حكام أن 
به من أحكام، لأ القانون وما  بهذا  تقييده بشكل مطلق  يعة الإسلامية، لا يصح  يعة الش  الش  ن 

م يحمل  وما  ي 
الجنان  ي 

القاصن ك  فث   ، الوضعي القانون  عن  مختلفة  وأحكامها  أمالإسلامية  انة  ن 
ن إوصدق، وليحكم بما ارتأت   علم بذلك. أليه نفسه، ورب العالمي 

ي هذا يطول وله  
يعة الإسلامية، والتعمق فن ي لدولة قطر هذه الخصلة من الش 

الجنان  ي 
القاصن وأخذ 

حت.   ي بما سر 
 دراسة بحثية منفصلة، فأكتفن

ي ومع مبدأ ضمانات مرح
ي وما قبله،  ومن الأسلم ليتماش  مع مبدأ ضمانات التقاصن

لة التحقيق الابتدان 

تثبت  أ وب  هذه الإضافة أدانته  إن ينص حت   لو نص عل ذلك  قانونية، لكن  ي محاكمة 
القضاء فن مام 

ي تكوين عقيدته  
ي واسعة لهذا الحد، سواء فن

ي الجنان 
ي )محاكمة قانونية( لن تكون سلطة القاصن

ة فن الأخث 

 . ي
م بها القاصن ن ي المحاكمة وإجراءاتها القانونية الملث 

 بالأدلة المطروحة ومدى صحتها، وفن

المحاكمة  ع إجراءات  ن تشي المحاكمة عل المتهم وفق القانون وبتبا أوسيتبع وقبل إنشاء عقيدته  

 لا كان حكمه باطل ولو صدر بعقيدة صحيحة وطبق صحيح القانون عل الجريمة.  إالقانونية، و 

 : ي
ي الدستور الكويت 

 
 المادة الإيجابية المقابلة ف

ي محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الض  إ"المتهم برئ حت  تثبت  (:  ٣٤المادة ) -
 
ورية  دانته ف

 أو معنويا"إلممارسة حق الدفاع، ويحظر 
 
 : يذاء المتهم جسمانيا

ي هذا النص الدستوري لدولة الكويت مختلف عن النص الدستوري لدولة قطر، اختلاف واضح،  
وفن

ي محاكمة قانونية"إا نص عليه "المتهم برئ حت  تثبت لم
 . دانته فن

قانون الإجراءات ( من  ١فالمحاكمة القانونية لا تكون صحيحة إلا بعد اتباع ما نصت عليه المادة ) 

 للقواعد والإجراءات  
 
والمحاكمات الجزائية "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجري وفقا

ي يقررها هذا القانون"
 . الت 

ي الا
ن لنصوص هذا القانون، وحريتهم فقط فن ما غث   أقتناع بالأدلة المطروحة أمامهم،  فالقضاة متبعي 

اءة هنا موقوفه عل ما  القانون ونصوصه، فالإدذلك فلا تمتد السلطة إلا وفق   ن  بالقانون،  أانة والث 

استخراج   بطريقة  للقانون،   
 
وفقا وسلامتها  صحتها  ومدى  للإجراءات  تنظر  أو  والمحكمة  الدليل 

ها من الإجراءات المتبعةأبإجراءات أمر الإحالة   ن لم يكن هناك  إوفق هذا القانون، وبعد ذلك لها    و غث 

ر بسبب العدالة  و مخالفة للقانأإجراءات باطلة  ر بأحد الخصومأون وبعدم وجود ضن و إذا كان  أ  و ضن
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العام بنظام  يجوز  يتعلق  ولا  التعديل  لها  يجوز  لا  بالأدلة  أ،  المتهم  عل  وحكمها  عقيدتها  ي 
تبتن ن 

بمراعاة  ام  ن الالث  عليها  لكن  الموضوع،  محكمة  وجسامته  ر  الصرن هذا  يقرر  من  نعم  المستخرجة، 

ي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فهىي مقيدة بالقانون لتوقيع العقوبة،  
الإجراءات الجوهرية فن

ي قانون الإجراءات. ولا يفتح باب بناء وتكوين العقيدة إلا ب
 عد الانتهاء من الإجراءات الشكلية فن

ي منطوق الحكم، إلا إذا  أالمحكمة بالحكم، ليس لها تعديل    صدار الحكم ونطقإوبعد  
ء فن ي

و تغيث  ش 

  . ي  كان مجرد تصحيح كتان 

 ما لم تتبع ما نص عليه قانون الإجراءات والمحاكمات 
 
وهنا المحكمة لا تحكم ولا يصدر منها حكما

ي  
ي الجنان 

الجزائية؛ وهذا ما يختلف فيه مع نص الدستور القطري، الذي ترك وفتح المجال أكثر للقاصن

، وبالأخص مسألة بطلان الإجراءات ي
ي الكويت 

ي الجنان 
 من القاصن

 
ي  القطري أكثر توسعا

ك للقاصن ، فث 

ي حكمه ولو كان هناك إجراءات باأ  الموضوع )القطري( 
طلة نص عليها القانون، المهم هو ن يحكم ويبتن

 و الشكل الذي اتبع حقوق الغاية. أجراء ن يكون هذا الإ ألا يتعلق بنظام العام و أ

ر الوسيلة"، وهذه  ي تقول "الغاية تث 
ي تطبيق القاعدة الت 

والغاية هنا الوصول للحقيقة، وهو قريب فن

 قد تعلوا  القاعدة إذا  
 
 قانونيا

 
ي قانون الإجراءات الجنائية الإن تكون  أغلفت غلافا

قطري، حدى القواعد فن

ي وما إوعل ذلك فالمتهم براءته و 
  أله من صلاحيات وسلطات متوسعة،    دانته من القاصن

ً
لأن قد ولا

وعة  ن الدأيرى   ي بطلان نص عليه القانون    و قد أليل مستمد بطريقة صحيحة ومش 
  ة الفو مخأيكون فن

 هذا الأ لا تتعلق بنظام العام في
 
ي حكمه، ثانيا

ي تحدصححها ويبتن
وك له فن يد المصث  بما تمليه مر مث 

المطرو أ عليه نفسه؛   بالأدلة  بالاقتناع  بتكوين عقيدته  له حرية كاملة  ي 
الكويت  ي 

القاصن حة والنظر  ما 

اءة، لكن قبل هذا يتبع ما نص عليه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أبمدى كفايتها للإدانة   و الث 

ي مرحلة تكوين العقيدة. 
 ثم بعد ذلك تأن 

ن حت  تثبت   ي إوهذا هو الاختلاف بي 
ن حت  تثبت    دانته فن ي  أ دانته  إمحاكمة قانونية، وبي 

مام القضاء فن

ورية للممارسة حق الدفاع.   محاكمة توفر له الضمانات الصرن

هم  وبالختام، نعم ننظر للقضاة أنهم هم أكثر الن  وأكثر
ً
، وهم فيهم أسلم العقائد مانأاس نزاهة

 
 وصدقا

 
ا

ن أرون الوصول لتحقيق العدالة، إلا  والذين يتح  ن أنهم مختلفي   بمستوى العلم والعقيدة، ننا عل يقي 

الأ  )إمافمن  القول  يث  سلم:  الذي  هو  فالقانون  القانون(  وكة   ئم  مث  المتهم  ئة  تث  نجعل  ولا  المتهم 

المحاكمة وضمانا ي ضمانات 
فن يدخل  فهذا  ذلك  ينظم  لقانون  اتباع  دون  ئه  للقضاة  فتث  للمتهم،  ت 

ي ببناء حكمه بعد اتباع ما نص عليه القانون.  أالمتهم نجعلها  
ك مساحة للقاصن  نث 

 
 من القانون، ثانيا

ً
 ولا

ك المحكمة لها سلطة واسعة بذلك، كل ما كان أ محكمة بنصوص من القانون أفضل من  وتقييد ال ن نث 

ي عليه  أك قواعد ملزمة  هنا
ي مرحلة المحاكمة وما قبلها، كلما زاد للمتهم والمجتن

ن تتبعها المحكمة فن
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ي 
مر لسلطة المحكمة بنظر للمسائل دون هذه المرحلة، بخلاف لو تركنا الأ   معرفة نطاق المحكمة فن

وجود اتباع ملزم للمحاكمة، وكلما زادت سلطة المحكمة دون قيد واجب الاتباع من القانون، كلما زاد 

ي عليه.  
 الأثر الغث  معروف، للمتهم والمجتن

 عرض مادة أخرى لدستور دولة قطر )للمقارنة(: 

ي أداء واج ٥٤المادة ) -
 
بات وظيفته  (: "الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام ف

 : "المصلحة العامة وحدها

ي هذه المادة تحدثت عن الوظيفة العامة وغاي
ن فن ن تصيب وتنصب للمصلحة  أة العمل بها،  وكما يتبي 

عل   الوجوب  بسلوب  تتطرق  لم  لكن  الدولة،  لمصلحة  تعود  وطنية  خدمة  وأنها  وحدها،  العامة 

ي تقدمها الدولة، ولا حت  
ن بالعمل بالوظائف الت  ي نوع العمل، وتركت لهم حرية  المواطني 

ي  أ  فن
كث  فن

العا بالوظيفة  النوع سواء  اختيار  ومن  عدمه  من  قطاع حكومي  العمل  وتكون  بالقطاع  أ مة  العمل  و 

، مع ترك حرية اختيار   ي ، ومن الأفضل لو جعلت العمل وجون  نوع العمل،  الخاص أو بالقطاع الأهلي

ن بخدمة الوطن، و ليكون هناك نوع من الإ ن يرفع النظر أ لا يحدث مغريات خارجية  أ لزام للمواطني  و تحث 

بتخصصاتهم   وعلماء  اء  وخث  ن  عي 
مخث  مواطنيها  من  لديها  الدول  من  فكثث   الدولة؛  داخل  بالعمل 

ن يطورون به وطنهم، ويجعلونه  أسف لم يجعلوا ما لديهم من علم،  خرجوا للعمل خارج الوطن، وللأ 

ن الدول.   بمستوى عالٍ بالتطور ما بي 

ي الوطن؛ ومن سيقول هذا فيه تعدي عل ومن الأ 
ن بالعمل فن نفع لو أكملت الوجوب عل المواطني 

، فيكف للدولة  حرية اختيار العمل وت ن ي  أن ترفع من مستواها السياشي  أجث  عل المواطني 
و  أ و الثقافن

ي العمل  و برفع نطاق الرفاهية للمواطنأالاقتصادي  
ن وهم لهم حرية شاسعة فن و بالجلوس المحمل أي 

عل الدولة، بغث  منفعة ولا سبب لهذا الجلوس، فوجوب العمل من هذا الموضوع مطلوب وواجب  

ن وليس لهم حرية بالعمل عل   و الصد عن العمل بغث  منفعة للوطن. أالمواطني 

 : ي
ي الدستور الكويت 

 
 المادة الإيجابية المقابلة ف

ي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه ٤١المادة ) -
 
ي العمل وف

 
ي الحق ف

(: "لكل كويت 

وطه" ه للمواطني   وعلى عدالة شر  : الكرامة ويستوجبه الخت  العام، وتقوم الدولة على توفت 

المادة الدستورية لدولة الكويت، تظهر الإيجابية، وهي العمل واجب عل كل مواطن، ويدخل    هوهذ

ي العمل الاختي
ن وهو الإ أاري وفيه التكليف من الدولة عل  فن جباري بالعمل، وكما واضح  حد المواطني 

ق  نوعه،  اختيار  ي 
وفن العمل  ي 

فن الحق  ي 
لكل كويت  الحق  بنص  أعطىأول  حق  هذا  من  ن  ن  للمواطني   

حق   وهو  بقدر أالدستور،  العمل،  عن  ن  والباحثي  ن  الراغبي  ن  للمواطني  وتوفره  الدولة،  وترعاه  صيل 

ي فيها الدولة، وبعد 
المستطاع وقدر القدرة المتمكنة لها الدولة بتوفث  العمل، وبحدود الإمكانيات الت 
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ي اخت
ي الحق بالعمل وفن

نه العمل واجب أأخرى للعمل وأكدت    ةيار النوع، رجعت مر ما ذكرت لكل كويت 

ك الموظف العمل  عل كل م ي أواطن، فعندما يث 
 العمل بعد التخرج، يحق للدولة  و المواطن لا يرغب فن

ه بالعمل مع مراعاة الكرامة بالإجبار بالعمل فيه الخث  العام بما يحمل مصلحة عامة ومنافع أ ن تجث 

ن وتوفإباح بالإجبار والوجوب، فالدولة و للدولة، وهذا من المعقول والم ث   ن كان واجبها تعليم المواطني 

برفع   الرفيع وتطمح  العلم  فلها  مكاإلهم  والثقافية،  العلمية  بالأنياتهم  هم  عمل لصالحها، ولا  ن تجث 

 و نوع من القسوة. أ و تطاول أيكون فيه تعدي 

ام وفق الدستور عل الدولة بتوفث  العمل وارتقاء بمستويات  ن
ام وفق  مثل ما هو الث  ن التعليم، كذلك الث 

 الدستور عل المواطن العمل للوطن. 

ي والدستور القطري )الباب  
ي كل من الدستور الكويت 

 
المبحث الخامس: السلطات العامة ف

 الرابع( 

ي هذا المبحث سنطرق الباب الرابع من الدستور وهو الذي ينظم السلطات العامة لدولة وهي السلطة  
فن

امات بتحقيق غايات الدستور، وما وضع من قواعد التنفيذية   ن يعية والقضائية، وما عليها من الث  والتش 

 ما عليها من واجبات رئيسية عليها المحافظة عليها وعدم مخالفتها، وترك  
 
أساسية لهذه السلطات، مبينا

و اللوائح مع مراعاة عدم مخالفة الدستور، وسنطرح أة وأدواتها بشكل تفصيلي للقانون  المسائل التفصيلي

ي هذا المبحث بعض المواد المختلفة للدستورين ونقيم عليها المقارنة. 
 فن

ي دولة الكويت .1
 
 : المطلب الأول: السلطات العامة ف

ي يتصف كما بينا بالجمود الذي يجعل من الصعب تنقيحه وتعديله بسهولة، وهو دستور 
الدستور الكويت 

يُفصل بشكل كامل   لم  بمعتن  بما لا  مختصر  يعية، تفصل  التش  للسطلة  التفصيل  وترك  الدولة  لمسائل 

ي تعلوا المواد الدستورية مثل
دين الدولة ولغة الدولة هذان    يخالف المبادئ الأساسية للدستور وهي الت 

ي  مران أساس الإ الأ 
ي المسلم وإذا تغث  يعتن ي ما تغيث  معنو إتم تغيث  عقيدة شعب ومنهج دولة،  نسان العرن 

ماديأ بالاستحالة    ،و  يتصف  الأخث   التغيث   أ وهذا  وهذا  مستحيل  وغث   ممكن  فهو  المعنوي  التغيث   ما 

ير  الإنشاء بدليل من  قيد  ي المعنوي 
الت  الغرب  أبنائه عل منهجية  ي  للدين   ن  المخالفة  الية  بالليث  تتصف 

وجهل الدين الإسلامي   الإسلامي الحنيف، وهذه المنهجية الغربية عن الدين الإسلامي إذا ترن  عليها الطفل

هوائهم الدنيوية،  أوية ويجعلونها أولوية لغاياتهم و قوال من خالف القرآن الكريم والسنة النبأيجعله يقدم 

بالعش وعدم الا ويصفون الدين الإ  ية و سلامي  البش  الذي يطور تفكث   الزمان   نهأنفتاح  غث  مواكب لهذا 

وتعاله   سبحانه  الله  عل  وب  هذا  ويقولون  يعلمون،  لا  ما  وسلم  عليه  الله  صل  محمد  الكريم  ورسوله 

ن يجعل مع مرور الزمن  يستطيعون بعد انتشار هذه المناهج عند الإب ما أن يبدلوا دين الدولة،  أاء المربيي 

 ويعلمون أبنائهم اللغة غث  العربية وهي ضمن منهج التعليم الذي  
 
عن اللغة فهىي واضحة بشكل كبث  جدا
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ا اللغة  يتناسون  وب  هذا  الأخرى،  اللغات  ويقدمون  بالخلف  العربية  اللغة  ي يجعل 
فن عليها  ودليل  لعربية، 

ي الحديث اللغة الأجنبية ويطبقونها ويساعدهم  أالأسواق  
ها يجعلون الأصل فن من يتحدث  و المطاعم وغث 

 لا أقول لا تتعلم علأمعهم بالغة الأجنبية؛  
 
 وفعلها بالواقع، وبعد أم اللغات لكن تعلم أصل لغة دينك  بدا

ً
ولا

ي هذا الزمن، ولكن لا تنش ولا  
 فن
 
ي طلب علم اللغات الأخرى وهو بالعكس علم مطلوب جدا

ذلك أسع فن

المنهج منتش  بشكل    تقلل من شأن اللغة العربية بدرجة الأولى وبدرجة الثانية الدستور؛ وللأسف هذا 

ي بلادهم من  ية والعر نتشاره بجميع الدول الإسلامامخيف ويزداد  
دخل عل الدول العربية أبية؛ أنظر فن

قد  ي 
الت  والتعليمية  بوية  الث  الإسلامية    بالمنهجية  يعة  للش  مخالفة  تضعف  أتكون  ي 

الت  يعة أو  الش  ركان 

لد هل  لهم  وانظر  الإسلامي  الإسلامية؛  الدين  أساس  من  ء  ي
ش  الإ أيهم  أساس  ام  احث  المسلم  و  نسان 

(! الله المستعان.  ن ي من المسلمي  /وغث  العرن  ي  )عرن 

ي إنعود  •
 : لى الدستور الكويت 

لى الن وهذا فيه إيجابية نسبية بأن لم  إاتث  العربية ولم ينقح من صدوره  وهو دستور من أقدم الدس

ي القرن  
تب بشكل مواكب للتطورات المستقبلية؛ لكن للأسف فن

ُ
، ويدل بدلالة ظاهرية عامة بأن ك يتغث 

ين وبداية   ي الواحد والعش 
الرب  ع الأول من القرن بدأت تظهر علامات قِدم هذا الدستور، ولكن لا يعتن

ه  قِدم ا و تنقيحه لأن قد يكون السبب ليس من الوثيقة الدستورية  ألوثيقة الدستورية بأن يجب تغث 

القانون   بمعرفة علم  الذي لا يحسن تطبيقه لنقص علمه  الوثيقة، هو  ويكون عل من يطبق هذه 

 بشكل عام وعلم القانون الدستوري بشكل خاص. 

(أ ي
ي من الباب الرابع: رئيس الدولة )الدستور الكويت 

: الفصل الثان 
ا
 : ول

ي جلسة خا٦٠المادة ) -
 
صة لمجلس الأمة، اليمي   الآتية: (: "يؤدي الأمت  قبل ممارسة صلاحياته، ف

حريات  أ عن  وأذود  الدولة،  وقواني    الدستور  م  أحت  أن  العظيم  بالله  ومصالحه قسم  الشعب 

 : وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه"

لم تضم  الحكم وممارسة صلاحياته،  مقاليد  توليه  الأمث  قبل  يؤديه سمو  الذي  القسم  ن وهو  اليمي 

يعة الإسلامية بالقسم لس ي هذا القسم لا شك  المادة الدستورية الش 
، وفن ام دستوري أ مو الأمث  ن ن لا الث 

رب  ن  وبي  بينه  الإسلامية  يعة  للش  المحافظة  وترك  الإسلامية،  يعة  الش  بالمحافظة عل  الأمث   عل 

، فلا يكون هناك حجة من الشعب  العالم ن يعة أي   عل الأمث  بمحافظة عل الش 
 
 ولا للدستور ثانيا

ً
ولا

ن عل  يعة الإسلامية هي أمانة يحملها الدستور والقواني  الإسلامية، فكل ما بالأمر للمحافظة عل الش 

يعة الإسلامية.   الأمث  بمراعاة الش 
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ي الدستور القطري: 
 
 المادة الإيجابية المقابلة ف

م ٧٤المادة ) - التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحت  ة صلاحياته اليمي    (: "يؤدي الأمت  قبل مباشر

يعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة   إقليمها،  الشر

 : وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه"

ة اختصاصاته وصلاحياته واعتلائه   ي نظمت القسم الذي يؤديه سمو الأمث  قبل مباسر 
وهذه المادة الت 

ي وجدت بالمادة ) 
ي تحل السلبية الت 

ي بنقص وجود  ٦٠لمقاليد الحكم، والت 
)أن ( من الدستور الكويت 

و  الإسلامية…(  يعة  الش  م  ) أأحث  المادة  ي 
فن جميلة  ٧٤ضيفت  إيجابية  وهذه  القطري  الدستور  من   )

، تلزمهم أمام   ن الله سبحانه وتعالى بالقسم بوجودها ضمن قسم سمو الأمث  والوزراء ولأعضاء المنتخبي 

الدولةأالذي   ن  للقواني  رسمهم  ي 
فن الإسلامية،  يعة  الش  مون  ويحث  يراعون  ويجعلهم  عليه،  ، قسموا 

يعة الإسلامية ويحافظو إوالشعب كافه لديه الحجة عليهم   موا الش  ا عليها ويراعونها، وقبل ن لم يحث 

العظيم بكتابة  تعالى  قال  عليه،  أقسموا  ما  رقيب عل  وتعالى  لو  }وإ  الشعب الله سبحانه  لقسمٌ  نه 

ي الدستور القطري    ن القسم الذيأتعلمون عظيم{ الفرق  
 أ يقسمون عليه فن

 
 وصلابة وفيه شد جمودا

ن أقسم بالله العظيم   ، فهذا عهد أمام رب العالمي  ن يعة الإسلامية قبل الدستور والقواني  موا الش  ن يحث 

ي باختلا 
يعة الإسلامية، وهذا يختلف عن القسم الذي بالدستور الكويت  ام الش  ي باحث 

ف جلي واضح، فن

ي  
يعة الإسلامية،  أ الدستور الكويت  ن وهذا عهدهم وليس عل الش  قسموا عل حفظ الدستور والقواني 

ي القسم، وكقول القاعدة لا اجتهاد بمورد النص الصري    ح. 
 لا نتوسع فن

ي الدستور الكويت سنفرغ الحديث    ةلا وجود مادة مقابل  (: ٧٥المادة ) -
 
عنها بما لها من إجابيه  لها ف

 بدستور دولة الكويت:  ةغت  حاض  

ي  
ن فن ي المواطني 

ي تتصل بمصالح البلاد، ويعتث  موضوع الاستفتاء  "للأمث  أن يستفت 
القضايا الهامة الت 

تاري    خ   من  ونافذة  ملزمة  الاستفتاء  نتيجة  وتكون  بأصواتهم،  أدلوا  من  أغلبية  أقرته  إذا  عليه   
 
موافقا

ي الجريدة الرسمية"
 . إعلانها، وتنش  فن

ي تمس  
ي الأمور والقضايا المهمة الت 

ي جعلت الشعب بشكل مباسر  أن يشارك فن
إيجابية ديموقراطية، الت 

/ اقتصادي ي استفتاء قد يكون سياشي
ة هي أن يستفت   اجتماعي /   بمصالح الدولة، والمشاركة المباسر 

ي  / 
الت  المجالات  من  ها  وغث  ي 

و ثقافن للدولة،  العليا  المصالح  تمس  القطر إقد  الدستور  كان  ي ن 

ن هذه المادة ترفع من نسبة الديموقراطية بشكل واضح،  ألا  إن تنعدم،  أالديموقراطية قليلة فيه وتكاد  

وهذه إيجابية تحافظ عل هدوء الشعب وتحافظ من أمور قد تصل إلى أمور غث  جيده وتعزز كذلك 

 .  الديموقراطية لشعب بالمشاركة المباسر 
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ي إلى الاستفتاء بأن
،    ةواعه، ومن باب أولى أن تكون حاضن ولم يتطرق الدستور الكويت  ي

بالدستور الكويت 

ي  
ن الشعب والحاكم، وفن ، لما كان طريقة الوضع العقد بي 

ً
ي باب تعطيل مواد الدستور مثلا

ونحتاجها فن

مثل هذه التعطيلات لبعض مواد الدستور، لكان قدم سمو الأمث  بالعمل بهذه المادة استفتاء للشعب  

ي  بتعطيل بعض مواد الدستور،   رد إقرار الأغلبية يكون  لا يكون مجألكن نعدل بهذا الاستفتاء الشعت 

 ،
 
 نما نجعله استفتاء مقيد بقيود. إنافذا

ي )للمقارنة(
 : عرض مواد من الدستور الكويت 

 : ن يقرأ المادتي   من الدستور أحيل للقارئ أ (: ٦٦/ ٦٥المادة ) -

التصويت   القانون الصادر من المجلس بعد  اض عل  المادتان حق الأمث  عل الاعث  عليه من  بينت 

القانون  رساله إلى الأمث  للتصديق عليه، وأعطى الدستور الأمث  حق إرجاع  إالمجلس بأغلبية عادية، و 

ي  إ إلى المجلس بطلب  
وع بقانون، لعدة أسباب قد يراها الأمث  مخالفة للدستور، وفن ي المش 

عادة نظر فن

وع  وع، فإذا أض المجلس عل المش  بقانون إلى المجلس ويراجع المش  وع  الحالة يرجع المش  هذه 

اض الأم  وجب أن يتم التصويت بأغلبية خاصة ي أعضاء المجلس(، لتجاوز اعث 
، ف)ثلتر ن لم يحصل  إث 

وع بقانون الذي ل ي هذا المش 
ة دور  عل هذه الأغلبية، يمتنع المجلس عن النظر فن م يكتمل، طول فث 

وع بقانون الذي لم  ي حصل فيها التصويت، وهذا لا يمنع المجلس أن يصوت عل المش 
الانعقاد الت 

؛ فإذا حصل عل الأغلبية المطلوبة عل الأمث  التصديق عليه وإذا لم   ي الدور الانعقاد التالىي
يكتمل فن

وع بقانون كأن ي يعتث  المش 
ن يوم الت   صدق عليه.  يصدق ومضت الثلاثي 

 المادة الإيجابية من الدستور القطري: 

وع بقانون عند رفعه للأمث  للتصديق عليه، فجعلت (:  ١٠٦المادة ) - ي هذه المادة تكلمت عن المش 
وفن

وع بقان وع بقانون  قر عليه المجلس، ولأون الذي  الأمث  لديه قوة توقيفية للمش  لأمث  عند وصوله المش 

ي يرى فيها أ
ورة، ويوقف استمرار اكتمال القانون وإصداره، للمدة الت  وع عند الصرن ن يأمر بتوقيف المش 

وع بقانون مهما كانت أعداد   مصلحة للدولة، وحت  لو قام المجلس بعد أمر الأمث  بتصويت عل المش 

 أمر الأمث  يسمو عل موافقة المجلس؛ وهذا بخلاف دستور دولة ا
لكويت الذي جعل  الموافقة، يبف 

وع بقانون، و الأمث  ليس له قوة توقيفية ومضادة لمواف ، ويعمل أنما  إقة المجلس عل المش  ي
ثره وقت 

 . اض الأمث  وع بالأغلبية الخاصة، بعد اعث   بالقانون بعد إضار المجلس والتصويت عل ى المش 

ن الاعتبار التعديل الأخث  للدستور القطري وبالأخص مادة )  ن ٧٧ويؤخذ بعيي  ( أصبح الأعضاء معيني 

وكذلك   الديمقراطية،  يعدم  الذي  هو  شك  لا  وهذا   ، ي شعت  وتصويت  شيح  بث  وليس  ي  أمث  بقرار 

وع القانون وبغض النظر بحالة وجود  اض عل مش  وبخصوص المادة الإيجابية يصبح للأمث  قوة اعث 

ورة.  ن وهو  الصرن . فهم مرؤوسي  ن  الرئيس، من باب السلطة الإدارية للرئيس عل المرؤوسي 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p6


 
 

171 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (3), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p6                                             E-ISSN 3050-0044
   

 
 
يعيةثانيا  : الفصل الثالث: السلطة التشر

ي )للمقارنة(
 : عرض مادة من مواد الدستور الكويت 

 : رئ الرجوع للدستور لقراءة المادة(: نحيل للقا١٠٠المادة ) -

المجلس   اختصاصات  وفق  المجلس  أعضاء  حقوق  من  وهو حق  تركة  الاستجواب  المادة  السياسية، 

للعضو أن يستجوب بمطلق الحرية ولم يجعل هناك قيد من حيث مبدأ الاستجواب وهذا يسبب تعسف 

ي استعمال هذا الصلاحية، ويحدث با
ة الاستجوابات  فن ي   وبالتالىي لمجلس فوضة بكثر

تتعطل أمور البلاد الت 

ها من الا  ن وإقرارها وغث  ي يتطلب  يتطلب بها إنشاء القواني 
نجازها أن تمر عل المجلس  إختصاصات الت 

 والتصويت عليها.  

ي الدستور القطري: 
 
 المادة الإيجابية ف

 (: ١١٠المادة ) -

العضو   عل  يضيق  بشكل  ونظمت  الوزير،  لاستجواب  المنتخب،  للعضو  حق  هو  الذي  الاستجواب 

ي استخدام هذه ال
صلاحية بطريقة قد  استجواب الوزير بشكل غث  جدي، بأن قد يكون هناك تعسف فن

و وضعه بمكان لا يستحقه، فجعلت المادة عند طلب  أو بهدف تشويه سمعت الوزير  أتكون غث  جدية  

عل  الموافقة  تم  وإذا  المجلس،  أعضاء  ثلث  بموافقة  تصويت  هناك  يكون  أن  يجب  الاستجواب 

ي أمر يستلزم استجوابه؛ ولم ينظم الدستور 
الاستجواب فهذا قد يكون دليل بأن الوزير مخالف أو واقع فن

ي الاستجواب بشكل جيد، كما نظم ا
 لدستور القطري هذي الصلاحية. الكويت 

ي دولة قطر:  .2
 
: السلطات العامة ف ي

 المطلب الثان 

 مقارنة مع  الدستور القطري الدائم وه
 
ي و دستور حديث نسبيا دساتث  العالم ككل ودساتث  الخليج العرن 

دم من اللجنة  بشكل خاص، وهو كما بينا  
ُ
دستور جامد مختصر وضع بطريقة الاستفتاء الدستوري، الذي ق

ي وضعها الأمث  وب  هذا يكون فيه نوع من أنواع
وطة بموافقة الشعب    الت  و رفضه، وبما أن  أالمنحة المش 

عند  الاطلاع  تم  أن  ض  والمفث   
 
نسبيا حديث  القطري  القطري الدستور  الدستورية  الوثيقة  عل   كتابة 

ي لا تتماش  مع الأمور 
ي موادها وتعرف عل العيوب الت 

ي تطبيقها والعمل بها وتمعن فن
الدساتث  القديمة فن

ي  
ي وقعت فيها الدساتث  القديمة، لكن مع هذا هناك من السلبيات الت 

المستحدثة ليتجنب هذه الأمور الت 

 وجدت. 
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 و أ
ا
يعية  : ل  الفصل الثالث: السلطة التشر

- ( يمارس  ٧٦المادة  للدولة، كما  العامة  الموازنة  ويقر  ي    ع،  التشر سلطة  الشورى  مجلس  "يتولى   :)

ي هذا الدستور"
 
 : الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبي   ف

بأن  الدستور  من  بنص  الحكومة  بمراقبة  المجلس  عضو  اختصاص  القطري  الدستور  وحدد  حصر 

وهذا   الدستور  بنص  الحكومة محصورة  العضو عل  اخاختصاص  العضو  تصاصاته عل  يضيق عل 

عند  ويحتاج  بصعوبة  الحكومة  تتقلد  ي 
الت  الدستور  مواد  تعديل  باب  يطرق  أن  بإجراءات    التعديل 

المعلوم   ومن  ،  أ التعديل،  الأمث  قبل  من  ن  معيني  جميعهم  الدستورية  الوثيقة  وضعت  ي 
الت  اللجنة  ن 

 .  بعد التعديل الأخث 
 
ا  سيكون هناك بلا شك تقليل كبث  من صلاحيات المجلس، وهذا التقليل زاد كثث 

والرقابة    وكما  ي    ع  التش  مجال  ي 
فن القطري  الشورى  مجلس  "صلاحيات  السيد:  حسن  الدكتور،  قال 

الصلاحيات   مصاف  إلى  ي 
ترتف  أن  يمكن  ولا  محدودة،  صلاحيات  هي  المالية  والوظيفة  السياسية 

لمانية"  ( 1) الث 

  : ي
ي الدستور الكويت 

 
 المادة الإيجابية المقابلة ف

ي  
ي تحدثت عن اختصاصات العضو فن

ت المواد الت  سبب عدم عرض مادة دستورية لدولة الكويت، لكثر

 الفصل الثالث من الباب الرابع. 

ي مجلس الشورى، وهذا الحصر يجعل من الصعب تعديل  
حصر الدستور القطري اختصاصات العضو فن

الدستور   العضو، بخلاف  زيادة اختصاص  ي 
فن الدستورية بدخول  يمنع الأعراف  هذه الاختصاصات، كما 

ن ما  ي الذي لم يحصر اختصاصات العضو بمادة دستورية، وبي 
هي اختصاصاته دون حصرها، وهذا   الكويت 

يد من اختصاص العضو بالمجلس لمراقبة الحكومة.  ن ي بالإمكان دخول الأعراف الدستورية لث 
 يعتن

 : )للمقارنة( عرض مادة من الدستور القطري

- ( غت   ١٠٠المادة  ي 
 
ف وذلك  ين،  الحاض  للأعضاء  المطلقة  بالأغلبية  المجلس  قرارات  "تصدر   :)

ط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأص ي تشت 
 : "وات يرجح الجانب الذي منه الرئيسالحالات الت 

بينت هذه   ي 
والت  الأعضاء،  قِبل  من  تصدر  ي 

الت  المجلس  يرجح قرارات  الأصوات  تساوي  عند  المادة 

ي أن رئيس المجلس يتساوى مع رئيس مجلس الوزراء،  
الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، وهذا يعتن

وهناك اختلاف ما بينهم، وهو عند جعل صوت رئيس مجلس الوزراء يحسم التساوي لإن هو الذي  

كة، فبذلك  أو جمعية  أعث  عن الشعب، ولا يكون ضمن حزب  رشحهم للمنصب وهو لا يتكلم ولا ي و سر 

ي الأصوات، أما جعل رئيس مجلس  
لا مانع من جعل صوت رئيس مجلس الوزراء يحسم التساوي فن

 
 ( ١٤٥-١٤٣، ص )راجع، د/حسن السيد، مرجع سابق -1
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سم نزاع بالمجلس لمصلحة  الشورى صوته يحسم التساوي، هذا قد يجعل رئيس المجلس يصوت ليح

و غث  رسمية، ومن الأفضل يكون حاله كحال الأعضاء عند  أو قد يكون ضمن أحزاب رسمية أالخاصة، 

 التصويت. 

 : ي
ي الدستور الكويت 

 
 المادة الإيجابية ف

ط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكتر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات  ٩٧المادة ) - (: "يشت 

ط فيها أغلبية خاصة، وعند  ي تشت 
ي غت  الحالات الت 

 
ين، وذلك ف بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاض 

ي شأنه مرفوضا"تساوي 
 
 : الأصوات يعتتر الأمر الذي جرت المداولة ف

ي المجلس يعتث  الموضوع مرفوض وعند الرفض لا يقدم  
هذه المادة بينت لنا عند تساوي الأصوات فن

المش   بخلاف  القادم،  الانعقاد  بدور  مر إلا  عرضه  فيجوز  للحكومة  بقانون  نفس  ة وع  ي 
فن دور   أخرى 

ن الطريقة الأنسب عند تساوي الأصوات بمجلس الأمة   هالانعقاد الذي رفض فيه؛ وهذ المادة تحل وتبي 

ي وهي اعتبار الأمر الذي جرت المداولة فيه مرفوض، ولا تجعل الرئيس يحسم الموضوع وتعطيه 
الكويت 

ي اختصاص رئيس المجلس تنظيم المجلس. 
ي الأعضاء، الأصل فن

ه عن باف  ن  مث 

: الفصل الخامس: السلطة 
 
 القضائية ثانيا

نشاء هيئة مختصة تساند الحكومة بالأمور القانونية وأخذ رأيها بما إم يلزم الدستور القطري الحكومة بل

الح به  تقوم  مناقصة  سوف  إدارية سواء كانت  )الوزارات( من عقود  و من أو مزايدة واستثنائهم،  أكومة 

ي تأمراقبات لاحقة  
مها وزارات الدولة مع الطرف ال و سابقة عل أي عقد من العقود الت  المسألة    هخر، وهذث 

ي الأهمية لوجود الرقابة
م للمصلحة العامة وفيها مساس بأموال الدولة،  والإفتاء، لأ  غاية فن ن العقود تث 

ن بمحل العقد، و و اللجان يكون ف أوإنشاء مثل هذه الهيئات   ي  إيها أعضاء متخصصي 
بعض الأحيان  ن كان فن

ي غالب الأمر عرض العقد عليها و ن  أ لا  إخذه والعمل به  أ لا يكون رأيها ملزم  
بداء رأيها ووجهة نظهرها إفن

 : (1) ملزم القيام به من قِبل الإدارة العاقدة، وهناك فروض أربعة بعرض العقد عل الجهة المختصة وهي 

، ويكون رأيها غث  ملزم. أالفرض الأول:  -
 
 ن يكون اللجوء إلى هذه الجهات اختياريا

-  .
 
، لكن مت  لجأت إليها يكون رأيها ملزما

 
: أن يكون اللجوء إلى هذه الجهات اختياريا ي

 الفرض الثانن

، ولكن يكون رأيها غث  ملزم.  -
 
 الفرض الثالث: أن يكون اللجوء إلى هذه الجهات وجوبيا

-  .
 
، ويكون رأيها ملزما

 
 الفرض الرابع: أن يكون اللجوء إلى هذه الجهات وجوبيا

 
ي قوا  -1

، الوسيط فن ي ، د/ خالد عوض الحرن  ، ص ٢٠٢٤- ٢٠٢٣حكام القانون والقضاء الإداري،  أ عد و د/ جورج شفيق ساري، د/ فواز ثامر الجدعي
١٦٣- ١٣٥ 
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الدستور القطري عل وجوب إنشاء هيئة تساند الحكومة بالشؤون القانونية، وتأخذ رأيها بما لم ينص  

، هذا يقلل من صواب العقود ويجعلها  سوف تقوم به الحكومة من معاملات )العقود الإدارية( مع الغث 

ضل وضع لجان  عرضه بتقديم دعوى عل الحكومية من قِبل المتعاقدين مع الوزارات وإداراتها، لكان الأف

، وتنظر فيه وبصحته وأهدا ي متخصصة أو هيئات، يعرض عليها العقد قبل إبرامه مع الغث 
فه الأساسية الت 

ي اأمن  
م العقد؛ وهذا بخلاف الدستور الكويت  ن تنشأ أ( عل الحكومة  ١٧٠لذي نص بمادة ) جلها سوف يث 

ي يجب    وضيحات والنقاط المهمةهيئة استشارية وتأخذ برأيها للتقدم الت
و ترعاها، ومن أن تحذر منها  أالت 

ي    ع( وهناك )ديوان المحاسبة( المنشأ بالقانون رقم   ،  ١٩٦٤لسنة    ٣٠هذه الإدارات )إدارة الفتوى والتش 

ي حددها القانون، وهناك )الجهاز  
وهو الذي له الرقابة السابقة واللاحقة للتصرفات المالية للجهات الت 

ي تزيد قيمة التعاقد فيها عل  المركزي للمناقصات  
ي الحالات الت 

ألف    ٧٥العامة( والذي يتولى الإجراءات فن

 
 
 كويتيا

 
 (1) . دينارا

ي والدستور القطريالمبحث السادس: حكم تعطيل العمل بمواد  
)الباب    الدستور الكويت 

 الخامس من الدستور( 

ام تطبيحكام مواد الدستور الأصل فيها لا تعطل، والواجب  أإن   قها، لهدف الوصول لغايات  العمل بها واحث 

ن الدول،  وضعها و  وجودها، لبيان كيان الدولة وسلطاتها والمحافظة عل سلامة شخصيتها الدولية ما بي 

والن العامة  المصلحة  منها  يندرج  ي 
الت  العليا  الدولة  مصالح  الداخلي وتنظيم  والاستقرار  العام،  ظام 

، وهذا كله واجب   ي ي عل السلطة، بسعي للمحافظة عل هذه المواد ومأوالخارج 
ا فيها من أحكام، وعليها  لف 

ام   ن ي تسع إلى أي زعزعة  صيل باستخدام الوسائل الغث  العادية، بأالث 
و تدخلات تتجاوز الحد أالحالات الت 

ي الذي من الممكن وفيها مساس بالدولة ومصالحها العليا وكيانها ا بشكل  ن يظهر للدولألداخلي والخارج 

ام الأصيل ينبعث من الديباجة وب  ها غايات لا تقل أهمية من مواد الدستور بل قد تعلوا   ن ، وهذا الالث  ي سلت 

 مواده، وب  هذا وضع مواد الدستور للسعي لتحقيق الغايات، هناك غايات ومواد وسيلة لتحقيق هذه الغاية. 

ي  .1
رات وقف العمل بمواد الدستور الكويت   : المطلب الأول: متر

ي إيل أي حكم من أحكام هذا الدستور  (: "لا يجوز تعط١٨٢المادة ) -
 
لا أثناء قيام الأحكام العرفية ف

ا تلك  ي 
 
ف الأمة  مجلس  انعقاد  تعطيل  حال  بأي  يجوز  ولا  القانون،  يبينها  ي 

الت  أو  الحدود  لأثناء 

 : المساس بحصانة أعضائه"

ي الدخول مثل هذا الباب بوقف العمل بمواد  
الدستور، ليس بالأمر العادي فهو أمر غث  عادي، البدء فن

ة مرض وعجز غث  مطلوب،  ي فث 
ي الدولة تمر فن

وإذ حصل وقف وتعطيل للمواد الدستور، فهذا يعتن

 
ي قواعد و انظ -1

 ١٣٧حكام القانون والقضاء الإداري، ص أر: مرجع سابق، الوسيط فن
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ي الدولة والشعب، فأخذ مثل هذه الأمور بالتعطيل وبالأخص 
ن السلطة فن وفيه التوتر مرتفع من الجانبي 

ي واقفة عليها الحقو 
الت  ن والأالمواد  العامة للمواطني  خذ بهذه المسارات  فراد، يجب الأ ق والحريات 

ي حالة حدوث التعط
، والأصل فن ن يل، وحذر الشديد لما فيه تقليص من صلاحيات وحقوق للمواطني 

 شفاء المرض وما حدث من عجز و زعزعة تمس المصالح العليا للدولة. هو الوصول لنتيجة تكون فيها  

ي  
فن السابقة  العقود  مر  مواضيع مختلفة عل  من   ، ي

الكويت  الدستور  لمواد  تعطيلات  من  وما حصل 

خر بخلاف ذلك،  والبعض ال (، فكان بعض هذه التعطيلات لها حجية سليمة،  ١٩٦٢الوثيقة الحالة ) 

التع المبحث ومطالبه هذه  ي هذا 
يذكر فن ، و ولأن  ي

الكويت  السابقة لدستور  الحدي إطيلات  ث عن  نما 

ي تهدف إلى حماية حكام مواد الدستور، واستبيان الحأالحجة السليمة لوقف وتعطيل  
جة السليمة الت 

ي الحكم ونظهر حجية الحكم بوقف  أ
، وعل هذا لنبتن ي و محافظة عل كيان الدولة الداخلي والخارج 

 مواد الدستور. 

ي الحكم بوقف  
عمال المواد الدستورية تختلف من دستور لخر، لاختلاف أنظمة الحكم أ الأسباب فن

ي  
ي مثل هذا الموضوع فن

، فكل نظام يختلف الحكم فيه لتعطيل المواد الدستورية، والبحث فن الدساتث 

سيتطلب الوقت وتوفر الكم المتعدد من المراجع والمصادر، ولهذا والذي يعنينا دستور دولة الكويت  

 ودستور دولة قطر. 

ي الدولة، هو نظام حكم ديمقراطي ني٦-٤المادة )  
، وضحت نظام الحكم فن ي

،  ( من الدستور الكويت  ي ان 

الذي   وهذا  وراثية  مبارك أوالإمارة  له  المغفور  ذرية  ي 
فن وراثية  إمارة  )الكويت  الرابعة،  المادة  ي 

فن ن  

ذا النص كما هو، وقانون بأن نقل ه  ىولى من قانون توارث الإمارة، نر الصباح…( والرجوع إلى المادة الأ

ن  توارث الإ  ي وطريقة وضعه وهي )العقد( ما بي 
مارة له صفة دستورية؛ وكما بينا بتكوين الدستور الكويت 

اك بالسلطة ما بينهم لا إالطريقة لوضع الدستور يكون هناك  الشعب والسلطة الحاكمة، وب  هذه   شث 

ي السلطة، و أينفرد  
ن عل الدستور أو تجاوزات من  أحدث أي تعديات  أن  إحد فيهم بتمسك فن حد الطرفي 

ن بهذا هم جاز للآخر محاسبة المتجاوز والمتعدي بما لديه من أدوات دستورية للمحا  سبة، والطرفي 

ث والصراعات  مجلس الأمة )ممثل الشعب( وبتاري    خ الكويت السياشي والدستوري، الأحاديالحكومة و 

ن كثث   ن الطرفي  ي جرت وعطلت بعض المواد الدستورية. ةما بي 
 ، ولا مجال للحديث بالسوابق الت 

مة والحكومة )مجلس الوزراء( الحفاظ عل تطبيقه  عمل بمواد الدستور، وعل مجلس الأ الأصل هو ال

لدستور دواتهم وحقوقهم كسلطة رسمها األزمهم هذا الدستور، فصلاحياتهم و والعمل بمواده، بما أ

 حكام الدستور. ألهم، فهذا واجب عليهم من 

 تقع ضاعات وتجاوزات من  ألكن  
 
 أحيانا

ً
، وتستمر طويلا ن ي قد تكون   حد الطرفي 

هذه الصراعات والت 

ن  إو تقديم المصلحة، فهذه الصراعات أو تفسث  نص  أا بينهم وليس بسبب اختلاف الرأي شخصية م
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يتدخل  التجاوزات  عليه  وتغلب  عليه  تظهر  ممن  الدولة  ي 
فن العليا  للسلطة  وتبينت  الحد  تجاوزت 

ي  
كسلطة عليا، للمحافظة عل استقرار الدولة، فيفصل بما بينهم من أدوات ليس منصوص عليها فن

تحا الأدوات  لكن هذه  الدستور وهو  الدستور،  عليه  ما وضع  بهذه  أفظ عل  ذاته  الدستور  من  هم 

ي وضع عليها الدستور، ديباجة
ء من هذه الأسس الت  ي

ي تحتوي عل غايات    الحالة، وبينا ش 
الدستور الت 

ت المواد والنصوص، فعند عدم احث  أهداف من أو 
ّ
حد  أام هذه المواد وحدوث تجاوزات من جلها سن

ن   اصد  تقلب هذه المواد من المحافظة والسعي لمق  ةجزافية، وغث  منطقي  ة و تستعمل بطريقأالطرفي 

وقف طورها ومصالحها، وهذا يسبب عجز و الدستور، إلى هدم وزعزعة الاستقرار وتعطيل الدولة وت

ن الدول، فدخول السلطة العليا للد ( و لا يرفع من مستوى الدولة بي  ن  أولة )رئيس الدولة، سمو الأمث 

يستخدم وسائل غث  منصوص عليها، لوقف هذه المشاحنات، واجب للمحافظة عل الدولة وكيانها 

 لا يكون لها جدوى  
 
، نعم هناك وسائل مسموحة ومجازة استخدامها، لكن احيانا ي الداخلي والخارج 

ساتها عطال بتطوير الدولة ومؤستخدامها قد تزيد من التوترات والأ ومنفعة، وبالعكس من ذلك باس

ذلك   يخفينا  ولا  والأأومرافقها،  ن  المواطني  لحقوق  وقف  ي 
فن يستعمنه  فعندها  الأمث  فراد،  سمو  ل 

ي بها تحدث المنازعات 
ي الدستور، يعطل بها المواد الدستورية الت 

صلاحيات غث  منصوص عليها فن

 والمشاحنات وتعطيل الدولة ومصالحها العليا. 

بها إلى العمل  الدستورية ويوقف  المواد  الدولة وكيانها، فيعطل  الأمور وللحافظ عل  ن استقرار   حي 

جع بها   ن من عيوب أو غموض  و يرى لزوم تعديلها، لما ظهأفث  و أخطاء من هذه المواد فيتم أر وتبي 

 صيانتها وإرجاع العمل بها من جديد. 

ي ه
 أذه الوسائل أي تعدي عل الدستور  ولا يكون فن

 
و مصالح الدولة، بالعكس من ذلك فهو حفاظا

ي إقليم الدولة؛ وب  هذا يصدر الحكم م
ن وكل من يعيش فن ن سمو عل الدستور ومصالح الدولة والمواطني 

بمعتن   ، وهو  ي،  أالأمث  الأمر الأمث  الحكم وهو  رات لصدور  والمث  الدستور،  بتعطيل مواد  ي  أمث  مر 

، هو التجاوزات والمنازعات  للمحافظة عل الدولة ومصالحها العليا، وسبب صدور هذا الأمر السامي

ي تجمد ازدهار الدولة لما فيها من تعدي معيب وتعسف باستعمال الحق. 
 الت 

ي لهذا البحث، تم تعطيل موا ي بها يوجد مجلس الأ وهذا الذي حدث بوقت كتان 
مة، لما د الدستور الت 

ي هذا ولا دفاع ولا  أحدث من تعطيلات ومشاحنات وصلت لدرجة ال
نجازات بوجوده، إشعب لا يرى فن

وبالعكس تعطيل للدولة وبحقوق الشعب، باستخدام ما لديهم من وسائل رقابية سياسية، وعندما 

ي بها يقام مجلس مة الشعب اهتدى وأيد تعطيل مواد الدستو قف سمو الأمث  مواد مجلس الأ أو 
ر الت 

 من الزمن.   ةالأمة لفث  

ء مطلوب، لكن للأسف من يدهور  ي
ي السلطة وبالدولة ش 

ء عظيم ومشاركته فن ي
مجلس الأمة وجوده ش 

ي العالم،  
هذا المجلس وما لديه من حرية وصلاحيات واختصاصات شاسعة يتمنها كثث  من الدول فن
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لديه   ما  للمحافظة عل الكويت واستعمال  بينهم من يسعون  يكون  أدوات بشكل هم الأعضاء  من 

هم تناقض. أ صحيح ومطلوب، لكن   كثر

ي من هم يتحلون بتطوير هذه الدولة ورفعها بإنجازات محمودة    ةوعلينا كشعب نختار بصدق وأمان 
فن

ء، ولا  ي
وترفع من مستوى حقوق الشعب وحرياته ومعيشته ويخافون الله سبحانه وتعالى قبل كل ش 

بتجارب  نفع، لدينا تاري    خ عظيم وأحداث لا عد لها  أسف، بعدم معرفة من نختار ومن هو  عذر لنا للأ 

تجارب لمجلس الوزراء والمقصود )رئيس الوزراء والوزراء( فمر عل  مة و الدستورية وتجارب مجلس الأ 

حداث، وتصل لدرجة تدريسها أدريس وتثقيف الشعب بما حدث من  دولة الكويت أعوام ترقوا للت

ة والتجاوب من ما جرى؛ لكن جعلوا الاختيار للعضو من جوانب قبلية وتقديم   للدول الخرة وأخذ العث 

ي بها تدحض المصالح العامة وقبل المصالح  مصالحهم الخاصة ا
  ه العامة مصالح الدولة العليا، فهذ لت 

المعتقدات الدافعة لتصويت المرشح من الناخب، يحتاج لها وحدها معالجة للناخب بعلاقته مع ربه  

 ومع أبناء وطنه، فهو لا يراهم ينظر لمصالحة الخاصة. 

ء مطلوب مثل هذه الأحداث   ي
،  ن يشفن المأ قف العمل ببعض مواد الدستور إلى  ن نو أفش  ريض ويتعافن

و مرضه لا علاج له، فعند  أتاج لمعالجة ن نعطىي أحد مسئولية وهو مريض ويحألا يجوز بشكل جازم 

 هذا تمتنع هذه المسؤولية. 

ي هذا المبحث، لأحكام العرفية، فهىي طريقة عادي الحديث عن إعلان الأ 
ي فن
علان  إن  ة بنسبة لحديتر

ي الدستور، وكذلك لها قانون خاص ينظمها رقم  الأ 
،  ١٩٦٧لسنة    ٢٢حكام العرفية لها تعريف وموضع فن

ي بها يعلن عن الأ ولها كذلك حالات، ح
ي الاتها الت 

ي هذه الحالات لا ش 
ء بينهم من  حكام العرفية، وفن

ليه من أسباب لتعطيل المواد الدستورية، ويختلف بهذا عن الذي تحدثنا عليه  إالذي ذكرناه وتطرقنا 

 من وقف العمل بالمواد الدستورية. 

رات وقف العمل بمواد الدستور القطري .2 : متر ي
 : المطلب الثان 

ة سريان الأ "لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا    (: ١٤٩المادة ) - حكام العرفية الدستور إلا أثناء فث 

ي يبينها القانون، غث  أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس  
ي الحدود الت 

الشورى أو المساس بحصانة وفن

ة"   . أعضائه خلال هذه الفث 

ن   يتبي  الدستوري  النص  ) أبقراءة  المادة  ي 
فن ي 

الكويت  الدستوري  بالنص  اختلاف  لا  وعدم  ١٨٢نه   ،)

ن الدستورين لا يجوز تعأ الاختلاف مقصود به، هو    من النصيي 
ً
طيل مواد الدستور إلا ما استثتن ن كلا

 حكام الدستورية. ثناء إعلان الأ أ
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أما موضوع حجية وقف مواد الدستور القطري، فهو يشي عليه كما يشي من أسباب حجية الوقف 

المسائل   هذه  أهم  ومن  جوهرية  مسائل  وهي  مختلفة،  مسائل  هناك  إلا   ، ي
الكويت  الدستور  لمواد 

 الديموقراطية، وبينا هذا الاختلاف الجوهري بمطلب سابق. 

ي هذا المطلب، وهي سلطة الحكم وما لها أدوات لتعطيل مواد  
ونكمل من زاوية أخرى لمسألة داخله فن

ي المادة ) 
 (. ١٤٩الدستور بطريقة خارجه عندما استثتن فن

الحكم بغث  نظر   سلطة  لو نظرنا  ي دولة قطر، 
 وبالحالات    ةفن

 
فعليا تملك سلطة كاملة  دستورية، هي 

 الطبيعية، أما الحالات الغث  طبيعية من باب أولى لها هذه السلطات.  

ي 
ي حال مرور البلاد بأزمات  داة لمشاركة اأ الدستور، الدستور القطري أعطى نرجع للنظر فن

و ألشعب فن

الدولة هو من ي قضية غاية بالأهمية، لكن هذه الأداة تركها الدستور صلاحية لرئيس  أو  أحوادث  

ي مبحث سابق، وبعد التعديل ٧٥ن رغب بذلك وفق المادة ) أيطلب هذه المشاركة  
( وتطرقنا لها فن

 الشعب لا يملك سلطة فعلية. 
 
 الأخث  لدستور قطر أصبح فعليا

ي ولذلك السلطة العليا هي ال 
، سواء بالإحالات الطبيعية أو غث  الطبيعية ت 

 
 وداخليا

 
 تقود الدولة خارجيا

 
 
قريبا فهىي  الأمور،  زمام  تملك  وسلطة   وهي  المطلق؛  الملكي  النظام  من  المطلقة،  السلطة  من   

 
جدا

ي دولة قطر، بعد التعديل لدستور القطري 
وبتحديد مواد   ٢٠٢٤الشعب المتمثلة بمجلس الشورى فن

يعية(، أصبح مجلس الشورى متبوع لرئيس الدولة، فهو  الباب الرابع من الفصل الثالث )السلطة التش 

ن للرئيس، وعليه هم لا يمثلون الشعب ولا إرادته، الذي يصدر قرار بتعينهم، ف ن وتابعي  هم مرؤوسي 

ي قيادة الدولة،  لى مستوى الديموقراطية والإصلاحيات وسلطات المجلس لا ترف     وجميع
مشاركة فن

ب لدرجة )المنحة( فهو لم يوضع بطريقة المنحة  ي تقث 
وهذا يرجع لطريقة وضع الدستور القطري الت 

ب لهذه الطريقة، لما فيها من مظاهر الملكية المطلقة.   ولكن يقث 

وكة للرئيس الدولة فمسألة تعطيل المواد الدستورية سواء بالحالات الطبيعية أو الغث  طبيعي ة، مث 

  
 
ي  أفعليا

فن التمعن  بعد   
 
يكأما دستوريا التعديل  وبعد  الدستور  له سلطة وصلاحيات حكام  ون كذلك 

ن الطبيعية   و غث  طبيعية بموفق العمل بإحكام المواد الدستورية.  أبالحالتي 

 عن أسباب 
 
وعل ما تقدم، قد يكون هناك تعطيل للمواد الدستورية القطرية، بأسباب مختلفة تماما

م والصلاحيات  فالسلطات مختلفة   ، ي
الكويت  الدستور  بمواد  والديمقراطية مختلفة التعطيل  ختلفة 

ن من  أوهذا   ن أجمع يتبي  ي مجال إدارة شئون الدولة   ما رئيس الدولةأو   ،حكام الدستور للدولتي 
فله دور فن

 
 
ي هذا.  داخليا

ك معه فن ي غاية الأهمية ولا يشث 
 بصلاحيات وسلطات جوهرية وفن

 
 وخارجيا
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التعديل   الذكر قبل  السيد، وهذا  الدكتور حسن  ي (1)وذكر 
فن القطري  الشورى  ، "صلاحيات مجلس 

ي إلى 
ي    ع والرقابة السياسية والوظيفة المالية هي صلاحيات محدودة، ولا يمكن أن ترتف  مجال التش 

لمانية. وبمقارنة اختصاصات سمو الأمث  باختصاصات مجلس الشورى نجد  مصاف الصلاحيات الث 

خذ ببعض أن الدستور  أري يقع ضمن الملكية المطلقة و أن النظام الملكي الذي تبناه الدستور القط

" ي واقع الأمر غث  فعالة لتحد من سلطات الأمث 
 . مظاهر الملكية المقيدة، إلا أنها فن

نه أبغث  حاجة لوجود نص ضي    ح بذلك،  وب  هذا لو رجعنا إلى مسألة تعطيل مواد الدستور فهىي داخلة

و أ للأمث    الدستور، فسلطاته  مواد  بعض  يعطل  التعديل،  ن  وبعد  الشورى أصلاحياته  صبح مجلس 

، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام الأمث  بالتضامن، وعل هذا  ن ن ومرؤوسي  أعضائه معيني 

ي 
سمو الأمث  كلمته هي الفاصلة والحاسمة بوجود خلافات وضاعات أو بعدم وجودها، وله النظر فن

الذي يهدف إلى مصلحة الدولة أي حالة وعليها يعطل مواد الدستور بسببها، والأمر الصادر منه هو  

ي هذا الأ والمحافظة عل كيانها الداخلي و 
يك معه فن ، ولا سر  ي  مر. الخارج 

 الخاتمة 

، يظهر لنا   ي
ن الدستور الدائم لدولة قطر والدستور الكويت  الفرق وبختام، هذا البحث المقارن التحليلي ما بي 

ي نظام الحكم  أو   ،ةما بينهم لفوارق جوهرية عد 
 ة للدولة، وما للشعب من سلطة ومكانهمها الديموقراطية فن

ي الدستور، وبالمقارنة لبعض المواد الدستورية للدو 
ي قواعد الدولة المنصوص عليها فن

ن استبان عملية فن لتي 

ي تسد هذه السلبية. لنا بعض النواقص والأ 
 خطاء والغموض، قابلناها بالإيجابيات الت 

ي إظهار الاختلافات بقدر 
ي بحثنا هذا لم نتشعب ونتعمق بشكل معقد، بجميع المواد الدستورية، ركزنا فن

وفن

ي مسائل واختلفوا بمسائل أخرى جوهرية. 
 المستطاع، اتفقوا فن

ي تحدثت عن تفاصيل هذا الدستور و 
ي فهناك الكثث  من المؤلفات والبحوث الت 

تاري    خ  أما الدستور الكويت 

، تدرس لطلاب كلية الحقوقأالعمل به وما حملا معه من  ن للأحداث  أ القانون و /  حداث كثث   للمهتمي 
 
يضا

، يكون  السياسية، وبشكل عام   ي
ي عرفت الديموقراطية أالتاري    خ الدستوري الكويت 

حد المصادر المهمة الت 

ي إدارة الدولة، فدراستها لا ت
ن الحكومة والشعب فن ن فقط بل تتوسع  ما بي  كثر من  أ نحصر عل المختصي 

ي هذا البحث  
الأكثر أهمية وبالتحديد    ن واحد من الأبوابأاستخلصنا السلبيات والإيجابيات بذلك، وفن

فهو طعن  أ المواد   ي 
الكويت  والدستور  وممارسة،  فيها  كثر عمل  ي صمد 

الت   ، الكثث  الزمن  من   
َ
اخ

َ
بسن وش

ن  لأحداث كثث  من الصراعات والمشاحنات،   ي يتعلم ويدرس منها المختصي 
هم من هذا التاري    خ  أالت  و غث 

ي ظهرت والتعلم منها لتفاديها، وإبقاء الإيجابيات الصامدة 
الكبث  من الصمود، واستخراج السلبيات الت 

ولهذه   للعصور،  ي  والمواكبة 
الكويت  الدستور  ينقح  لم  من  أ اللحظة  من    ٦٦كثر  عمالقة  عليه  فمر  سنة 

 
 ١٤٥، ص ٢٠٢٢/ ١٤٤٤  د/ حسن السيد، مرجع سابق، -1

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p6


 
 

180 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (4), No (3), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p6                                             E-ISSN 3050-0044
   

ي مرت عليه ترفع من مستواه ما 
، فهذه العقود الزمنية الت  ن ن بالقانون الدستوري ومن السياسيي  القانوني 

ي العالم، و 
ن الدساتث  فن ي وضع الدساتث  بي 

ي تعديلها بتغث  أيتخذ نمط وقياس فن
 و بالتبديل. أ و فن

ما كان أ منها  تفادها،  ي 
الت  الأهمية  غاية  ولها  الجميلة  الإيجابيات  من  الكثث   ففيه  القطري،  الدستور  ما 

 ،
 
يعية، فينظر لهذا الدستور الحديث نسبيا بموضوعات صلاحيات الأمث  وسلطاته، ومنها بسلطنة التش 

ازي يحافظ عل شخصية الدولة وكيانها الد ، فهو وما فيه من مسائل رسمت بشكل احث  ي اخلي والخارج 

حكام لكن بمراعاة نظام الدولة المنسوخة  من خلاله تنسخ وتقتبس بعض هذه الأ الدستور الحديث الذي  

 والمقتبسة قبل ذلك. 

الدستور وموا أبما  و  لنا حقيقة هذا  تتضح  ي 
الت  تتصاعد الأحداث  ، ولم 

 
كبته لعصره  نه هو حديث نسبيا

ن   ك العمل به لحي 
ث  ن كان هناك مدة تجريبية لا نقيس عليها، فمعرفة الدسات إالظواهر، و   هن تظهر هذأفيث 

يكأوقوتها وصلابتها ومدى معرفته   بها، لا  إون  خطائها ونواقصها وغموضها بشكل دقيق، لا  بالعمل  لا 

المتجددة،   والنوازل  المستحدثات  وإدخال عليها  بموادها  العمل  ة  بكثر إنما  تركها،  بمدة  الدساتث   تتضح 

المستحدثات  ننظ هذه  تقبل  هل  حينها  نقيس أر  وب  ها  متوازنة،  غث   واضطرابات  ضاعات  أحدثت  م 

 الدستور. 

 التوصيات

: أ • ي
 الدستور الكويت 

ا
يتم مراجعته بأسلوب متجدد ومتطور بمعتن يتدارسون ما مضن من مواقف   ول

و بالأحكام الصادرة بعدم أالمحكمة الدستورية سواء بتفسث     وتعطيلات وتصحح، وينظرون لأحكام

القرارا من  ها  مسألة  دستورية…وغث  يراجعون  وكما  والأحكام،  الإسلامية(  إت  يعة  الش  ام  )احث  دخال 

يعة  ام الفعلي لش 
ي بالاحث 

يعة الإسلامية لنفوس البش  بشكل عام لا يغتن ام الش  ضمن القسم، ترك احث 

ام  مها، لذلك نجعل الاحث  ن الاعتبار ويحث  الإسلامية، للأسف القواعد الأخلاقية قليل من يأخذها بعي 

واجبة قانونية  بقاعدة  ونجعلها  لها،  المهم،    عل  واجب  ومن   
 
وآخرا يقسم،  من  يكونون  أكل  من  ن 

للدستم ن  ومعرف راجعي  اختصاص  أصحاب  الأعراف    ةور  مراعاة  مع  الدستورية،  ن  بالقواني  عالية 

؛ وكذلك الإيجابية   ن ي تتطلب أصحاب اختصاص غث  القانوني 
والتقاليد ومراعاة بعض الموضوعات الت 

ي لم نذ 
ي المباحث السابقة، إعطاء  الت 

حكام الجنسية القطرية صفة دستورية، فلها ما لها من أكرها فن

ات بجع ن حكام لها صفة دستورية، وأحيل هذه الموضوع لبحث د. حسن السيد،  ل مثل هذه الأ ممث 

الحقوق/   مجلة  الجديد،  الجنسية  قانون  عل  وأثرها  القطرية  الجنسية  لأحكام  الدستورية  الصفة 

 . ٢٠٠٨، سبتمث  ١٤٢٩رمضان  ٣٢السنة  – ٣جامعة الكويت، العدد 

 الدستور القطري:  •
 
ك العمل به لفث    ثانيا ي الدستور أمن الزمن، والسبب    ةيث 

ن إلى الن هناك مواد فن

بها، كما  الد يعمل  لم  قطر  لدولة  حديث  أائم  الشورى  مجلس  سنة  أن  انتخاب حصل  ،  ٢٠٢١ول 
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ن اللوائح، وهذه كلها  والمحكمة الدستورية العليا، لم يعمل بها، بأن تنظر للطعون، وبمراقبة القواني 

ي باتأسباب تجعلنا  
نهان  الدائم لدولة قطر،    ننتظر لنستطيع الحكم بحكم  ما إذا لم  أعل الدستور 

 يعمل بها فهنا سيكون لها بحث خاص بهذا الشأن.  

الحقوق )طلاب كلية  نحن  الختام  ي 
ي  /   وفن

فن الإنشاء  القيد  علينا  القانون(  القانون،  عالم  إلى  ن أالدخول 

ي القانون الدستوري وغث  القانون الدست
ن  أ قسامه علينا  أ وري، فالقانون بجميع  نتدارس لهذه السلبيات فن

ي الكلية ذا اكتفينا بدراسة ما  إن نمتلكه  أ م والمعرفة، وهذا كله لا نستطيع  نمتلك الدراية والفه
يعطى لنا فن

ي منها نصنع مفاتيح عقولنا  أوما يقدمونه  
ساتذتنا الفضلاء، هم يقدمون المواد والمواضيع والأدوات الت 

نية، ولن تحصل عل ملكه  ن ترفع من الملكة الفكرية القانو أات، وكما عليك  للبحث والتعمق وفك المعقد

ي الكلية، فهناك مواضيع ملغية تصل لدرجة الأهمية    ذا اكتفيت بموضوعات الدروسإقانونية  
م بها فن ن الملث 

م بها، وغث   ن
ي يجب  تفوق الموضوعات الملث 

ن نتثقف بها فليس فقط الكتب  أها الكثث  من المواضيع الت 

ن   مي  ن
ي غث  ملأبها و الملث 

 الت 
 
ن بها بالكلية والدراسة، فلا يضا مي  ن

،    ث  ن ي بحد معي 
تكون طالب علم ما دمت تكتفن

ي البحث عن 
 ن اكتفيت بما يعطى لك بالكلية.          إالعلم؛ ولأن تكون فقيه بالقانون طالب العلم لا حد له فن

)  )الحمد لله رب العالمي  

 المراجع 

ي قواعد وأحكام  -
، الوسيط فن ي ، د. خالد عوض الحرن  ي شفيق ساري، د. فواز ثامر الجدعي د/ جورج 

 . ٢٠٢٤-٢٠٢٣ القانون والقضاء الإداري،

 جامعة قطر، الطبعة الرابعة،د/ حسن السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، دار نش    -

٢٠٢٢-١٤٤٤ . 

 . ٢٠١٨د/ حسن السيد، وقفات دستورية، الطبعة الثانية،  -

 . ٢١٨-١٤٤٠د/ حسن السيد، الدستور الدائم لدولة قطر، الطبعة الأولى  -

ي ضوء القانون  -
ن واللوائح فن د/ حسن السيد، المحكمة الدستورية العليا والرقابة عل دستورية القواني 

 . القطري، )دراسة مقارنة( 

ي الكويت، دار النهضة العربية،  -
 . ١٩٦٨د/ عبدالفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري فن

الطبعة  - الأول،  الجزء  الكويت،  ي 
فن السياسية  والمؤسسات  الدستوري  النظام  عبدالملك،  د/عثمان 

 . ٢٠٠٣الثانية، 

ي الكويت، )دراسة مقارنة(، الطبعة الخامسة منقحة، -
، النظام الدستوري فن ي

  . ٢٠٠٩  د/ عادل الطبطبان 
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الأول،  - الكتاب   ، ي
الكويت  الجزائية  والمحاكمات  الإجراءات  قانون  ح  سر   ، ي

الدسوف  إبراهيم  طارق  د/ 

  . ، دار الجامعة الجديدة ٢٠٢٠

والمحاكمات  - الإجراءات  قانون  ي 
فن الوسيط   ، بوعركي جمعة   

ن حسي  د.  العيفان،  خليفة  مشاري  أ.د. 

، الطبعة الثالثة،  ي
 . ٢٠٢١الجزائية الكويت 

ونية   مراجع إلكت 

 . مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر  -

- HTTPS://www.gco.gov,qa  

 . مة دولة الكويتمجلس الأ  -

- HTTPS://www.kna.kw  
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